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الرضر املرتد بني نصوص القانون وأحكام القضاء 
 *اإلمارايت




تتناول هذه الدراسة دور املحاكم العليا يف اإلمارات يف سد الفراغ الترشيعي املتعلق 
بالرضر املرتد. وُيعرف الرضر املرتد بأنه الرضر الذي يلحق بأشخاص آخرين يتأثرون 
ترتد عليهم آثار الرضر الذي أصاب املترضر املبارش. وهو عىل نوعني الرضر املايل  أو
مكانية طلب التعويض من الغري وإنام يف ية تكمن ليس يف إاملرتد، وفيه اإلشكال
من قانون  282املستحقني هلذا التعويض، فاإلمكانية للطلب موجودة بسند نص املادة 
فكل إرضار بالغري يلزم فاعله بضامن الرضر. أما األشخاص الذين  ،املعامالت املدنية
د فيهم نص قانوين رصيح. حيق هلم طلب التعويض عن الرضر املايل املرتد فلم ير
وجوب حرص التعويض عن الرضر املايل املرتد بالورثة الذين كان  إىلوصلت الدراسة 
. والنوع الثاين وهو الرضر األديب وقانونا   رشعا  يعيلهم امليت وممن جتب عليه نفقتهم 
من  293املرتد، وهذا النوع من الرضر تعرض له القانون بنص رصيح جاء يف املادة 
أن اإلشكالية ثارت عند املحاكم العليا عن سبب استحقاقه  إالون املعامالت املدنية. قان
وجوب إعطاء حق  إىلوهو املوت. لكن الدراسة توصلت  واحدا   ألن النص أورد سببا  
التي يكون  :بتعبري آخر أو .املطالبة بالتعويض يف حالة اإلصابة التي تكاد أشبه باملوت
من قانون  282ألن هذا مشمول بنص املادة  ؛ألهل من احلياةاملوت فيها أرحم عىل ا
خصص األول لألحكام  ،ثالثة مباحث إىلاملعامالت املدنية. وقد قسمت هذه الدراسة 
                                                 
 .27/11/2013أجيز للنرش بتاريخ   
 جامعة الشارقة -كلية القانون إىلاملعار  -جامعة الريموك-كلية القانون -أستاذ القانون املدين املشارك 
 .اإلمارات العربية املتحدة
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يف إجياد القواعد القانونية من خالل ما يصدر عن  مهم   ا  ال شك أن للقضاء دور
املحاكم من قرارات تكون يف كثري من األحيان احلافز للمرشع للتدخل والنص رصاحة 
يشمل ما . وقد يورد املرشع(1)لوقف التفسري القضائي واختالفهعىل قاعدة قانونية 
ألن املنطق القانوين  ؛حاالت كثرية يمكن أن تدخل يف حكم النص وإن مل يرصح بذلك
يف التعويض عن الرضر  يفرتض أن املرشع ما كان عىل سبيل املثال ليعطي الغري حقا  
من قانون املعامالت  293وهذا منصوص عليه يف املادة  .األديب بسبب موت قريبه
املدنية اإلمارايت، وحيرم هذا املصاب من املطالبة بالتعويض عن الرضر األديب الناجم 
 ،وهذا غري منصوص عليه رصاحة يف القانون ،عن إصابة جسدية إن ظل عىل قيد احلياة
أن كل إرضار بالغري يلزم  ىلإمن القانون والتي تذهب  282أنه يشمله نص املادة  إال
 .(2)فاعله بضمن الرضر. وقد تواترت األحكام القضائية التي تؤكد ذلك
                                                 
الدول ذات النزعة اإلنجلوسكسونية كربيطانيا كم قد يكون له الدور يف سن القواعد القانونية كم هي احلال يف  (1)
 مثال .
من قانون املعامالت املدنية إن حق الضمن  293نص املادة  ان مؤدى "أنه: ( فقد ذهبت املحكمة اإلحتادية العليا 2)
يف شعوره وإحساسه نتيجة معاناة األمل الناتج عن اجلروح  يتناول الرضر األديب ويندرج يف ذلك ما قد يصيب 
حالتها وما يتخلف عنها  بعد استقرار سواء يف فرتة عالجها  يالزم تلك اجلروح وهذه  واإلصابات اجلسدية ألن ذلك 
يعترب رضرا  ماديا  ألنه يصيب حقه يف سالمة جسمه. فإن الزم  مؤقت وإن كان املساس بجسم من عجز جسمين دائم و
ويمثل يف املعاناة واآلالم النفسية نتيجة ذلك وجيوز للمرضور أن يطلب التعويض عن الرضرين ما  ذلك طبيعيا  رضر 
 م ما مل يقرص طلباته عىل أحدمها دون اآلخر. كم أن من املقرر أن تطبيق القانون عىل وجهه الصحيح ال حيتاج دام أثبته
طلبا  من اخلصوم بل هو واجب القايض الذي عليه، ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن احلكم القانوين املنطبق عىل الواقعة 
، هذا 8/11/2000القضائية صادر بتاريخ  21لسنة  19رقم  طعن. "املطروحة عليه وان ينزل هذا احلكم عليها
احلكم واألحكام الالحقة الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا منشورة عىل موقع وزارة العدل لدولة اإلمارات 
ن ملا كا"أنه: العربية املتحدة الذي حيتوي عىل موقع املحكمة وأحدث االجتهادات الصادرة عنها. كم كانت قد قضت
عىل علم  1985لسنة  5من قانون املعامالت املدنية رقم  293املرشع بدولة اإلمارات العربية املتحدة عند وضعه املادة 
تام باآلراء الفقهية الرشعية القائلة بعدم جواز التعويض عن الرضر األديب وتلك القائلة بجوازه ورصح بأنه أخذ 
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وبحكم عميل واطالعي عىل أحكام املحكمة االحتادية العليا وحمكمة متييز ديب  
ت انتباهي واجتهدت يف إبداء بعض املالحظات  وجدت بعض األحكام التي شدَّ
عدم االتفاق. وقد تركزت هذه الدراسة عىل موضوع  أوعليها إما باالتفاق معها 
الرضر املرتد يف ضوء أحكام قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وأحكام حمكمتي 
 االحتادية العليا ومتييز ديب.
الذي حيدث بسبب الفعل الضار عىل نوعني:  (3)األديب أونشري بداية أن الرضر املايل 
الفعل الضار ويسمى بالرضر األصيل، وآخر  رضر يصيب الشخص الذي اتصل به
ترتد عليهم آثار الرضر الذي أصاب املترضر  أوشخاص آخرين يتأثرون أيلحق ب
. ويتمثل الرضر املايل يف صورة خسارة تلحق بالذمة (4)املبارش ويسمى بالرضر املرتد
رش فإنه قد كسب يفوت عليه. وكم أن هذا الرضر يصيب املترضر املبا أواملالية لإلنسان 
مكانية طلب التعويض من الغري وإنم يف يب غريه. اإلشكالية تكمن ليس يف إيص
من قانون  282املستحقني هلذا التعويض، فاإلمكانية للطلب موجودة بسند نص املادة 
املعامالت املدنية فكل إرضار بالغري يلزم فاعله بضمن الرضر. أما األشخاص الذين 
ن الرضر املايل املرتد فلم يرد هبم نص قانوين فهل هم حيق هلم طلب التعويض ع
أم كل الورثة، أم هم  وقانونا   رشعا  ن من ورثة امليت ممن جتب عليه إعالتهم واملعال
عىل سبيل اإلحسان. فهذه مسألة تستحق التوضيح يف ضوء نصوص  أيضا  ن واملعال
 القانون وأحكام القضاء.   
                                                                                                                            
القضاء بالرضر األديب، ذلك الرضر الذي يشمل رشعا  وقانونا  الرضر الذي بالرأي يف الرشيعة اإلسالمية القائل بجواز 
يف اجلسم  يف األعضاء  يعيب اجلسم من جرح وتلف، واألمل الذي ينجم عن ذلك، وما قد يعقبه من تشويه يف الوجه 
ون شارحة له مبينة رصاحة عىل ذلك احلق وجاءت املذكرة اإليضا حية للقان 293بوجه عام فنص رصاحة يف املادة 
.احتادية "املراجع يف الفقه اإلسالمي التي أوضحت آراء الفقهاء املؤيدين جلواز احلكم بالتعويض عن الرضر األديب
 . 29/10/1995القضائية تاريخ  16لسنة  231عليا طعن رقم 
يلحق  ألن النوع الثالث من الرضر وهو الرضر اجلسدي فال يصيب إال صاحبه، ولكن يمكن أن يقرتن به رضر  (3)
 بشخص آخر قريب منه. الفاجعة واألسى والغم بذات املترضر جسديا 
لفعل الضار فالوالد الذي يفقد ابنه نتيجة حادث سري يكون مترضرا باالرتداد. االبن هو الشخص الذي اتصل به ا (4)
 مبارشة، أما الوالد فهو الشخص الذي حلقه الرضر املرتد بسبب الرضر الذي حلق بابنه.
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وقد تواترت  .صابة جسديةغري مقرتن بإ فإنه قد يكون جمردا   (5)أما الرضر األديب
 . كم قد يكون مقرتنا  (6)األحكام القضائية التي تؤكد التعويض عن هذا النوع من الرضر
ه املترضر بسبب اإلصابة ومن نظرات ب مثل يف معاناة وأمل نفيس يشعرتتصابة جسدية بإ
ديب املقرتن بإصابة جسدية قد يصيب العطف التي حتوم حوله أينم ذهب. والرضر األ
مشاهدته  أوه الذين يتأملون نفسيا من موت قريبهم ووهم أهل املصاب وحمب أيضا  الغري 
ديب املرتد. ملعتادة، وهذا ما يسمى بالرضر األبإعاقته التي أقعدته عن ممارسة أعمله ا
من قانون  293وهذا النوع من الرضر تعرض له القانون بنص رصيح جاء يف املادة 
أن اإلشكالية ثارت عند املحاكم العليا عن سبب استحقاقه ألن  إالاملعامالت املدنية. 
وهو املوت، فهل هذا يعني عدم جواز املطالبة بالتعويض عنه  واحدا   النص أورد سببا  
بتعبري آخر التي يكون املوت فيها أرحم عىل  أو ،يف حالة اإلصابة التي تكاد أشبه باملوت
 ل من احلياة؟األه
وقبل دراسة هذه املسائل نتعرض لألحكام العامة للرضر املرتد من حيث تبعيته 
الرضر بنفسه عىل مدى التعويض  يف إحداثوأثر فعل املترضر األصيل  ،للرضر األصيل
وفيم  ،طريقة توزيع التعويض عن هذا الرضر ، وأخريا  ارتدادا  الذي حيكم به للمترضر 
 كان من الالزم تطبيق قاعدة للذكر مثل حظ األنثيني.  إذا
 ثالثة مباحث كاآليت: إىلوعليه تم تقسيم هذا البحث 
 املبحث األول: األحكام العامة للرضر املرتد
 املبحث الثاين: الرضر املايل املرتد
                                                 
حمو هذا الرضر  -وهو ال يمثل خسارة مالية  -ال يقصد بالتعويض عن الرضر األديب "جيب التأكيد دائم بأنه: (5)
مادي ، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث وإزالته من الوجود ، إذ هو نوع من الرضر ال يمحى وال يزول بتعويض 
جانبها كسب يعوض عليها ، وليس  املرضور لنفسه بديال  عم أصابه من الرضر األديب ، فاخلسارة ال تزول ولكن يقوم 
يصيب عاطفته وإحساسه  يف رشفه واعتباره  هناك معيار حلرص أحوال التعويض عن الرضر األديب إذ كل رضر يؤذي 
القضائية صادر  22لسنة  147و  76طعن رقم  -. راجع حكم احتادية عليا"شاعره يصلح أن يكون حمال  للتعويضوم
)مدين(. راجع يف موضوع الرضر األديب ومدى ضمنه عبداهلل مربوك النجار، الرضر األديب  2002/  15/1بتاريخ 
 .1990نهضة العربية، مرص، الطبعة األوىل، سنة ومدى ضمنه يف الفقه اإلسالمي والقانون، دراسة مقارنة، دار ال
 54. احتادية عليا طعن 27/12/1998قضائية تاريخ  19لسنة  65راجع عىل سبيل املثال احتادية عليا طعن  (6)
 .11/12/2004القضائية تاريخ  25رشعي لسنة 
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 املبحث الثالث: الرضر األديب املرتد
توجد حقيقة ثابتة ال غموض فيها وهي أنه لوال وقوع الرضر باملترضر األصيل فإنه 
لة سواء متثل هذا الرضر بانقطاع اإلعا ،ال جمال للحديث عن رضر مرتد يصيب الغري
بأمل نفيس وغم وحزن يقع يف نفس هذا الغري. وبناء عىل ذلك نتناول يف هذا املبحث  أو
وأثر فعل املترضر كسبب أجنبي عىل تعويض  ،تبعية الرضر املرتد للرضر األصيل
، وذلك يف ارتدادا  طريقة توزيع التعويض عىل املترضرين  ثانيا  ، وارتدادا  املترضر 
 مطلبني.
يشرتط لقيام الرضر املرتد الذي يعطي املترضر حق املطالبة بالتعويض عنه وجود 
هو  أدبيا   أوكان  ماديا  . فالرضر املرتد (7)عىل شخص آخر هرضر حلق بشخص ألقى بتأثري
، وهذه "التابع تابع وال يفرد باحلكم"عىل أن  53تنص املادة تابع للرضر األصيل. و
التابع بحكٍم مستقلٍّ ألنه بمثابة  ُحْكَم املتبوع، غري أنَّه ال جيوز إفراد تفيد أنَّ للتابع
ا لعدم استقالله بنفسه، لذلك يأخذ ا من متبوعه  إذاُحْكَم متبوعه  املعدوم؛ نظر  كان جزء 
. ففي الرضر املرتد ال يستطيع من يدعي به أن يطالب (8)كان متَّصال  به اتِّصاَل قرار وأ
بتعويضه مهم كانت عالقته قوية وخاصة باملترضر األصيل، ما مل يكن هناك رضر سابق 
إصابته بعجز أقعده عن ممارسة حياته وقيامه باألعمل  أوحلق باملترضر األصيل بوفاته 
التي كان يكسب منها. أما جمرد وقوع الفعل الضار دون أن يرتتب عليه رضر فال يكفي 
                                                 
 فإذا مل يوجد الرضر األصيل ال يمكن االدعاء بوجود الرضر املرتد.  (7)
ه، وال يمكن بيعه هلذه القاعدة يف العقد  تطبيقا  و (8) ا ألمِّ لو بيعت بقرة ويف بطنها محل، فإن احلمل يدخل يف البيع تبع 
 مستقال.
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، فكيف ُيعطى هذا احلق ملن ترضر (9)نعدام ركن الرضرلقيام حق املترضر بالتعويض ال
البناء عليه بشكل مستقل فهو رتداد؟ الرضر املرتد تابع للرضر األصيل وال يمكن باال
متصل بالرضر األصيل اتصال قرار. بينم يعوض عن الرضر األصيل مستقال ألن وقوع 
 . الرضر األصيل ال يعني وقوع الرضر املرتد حتم  
أنه  إاليف وجوده للرضر األصيل،  ا  عىل أنه جتب املالحظة أنه وإن كان الرضر املرتد تابع
ليس كذلك بالنسبة حلق طلب التعويض عنه، فلكل منهم دعوى مستقلة. فإذا ما حدث 
أنه تنازل عن حقه بالتعويض ألي  أورضر أصيل بشخص ما ولكنه مل يطالب بالتعويض 
رتداد من املطالبة بحقه يف التعويض عن الرضر ذلك ال يمنع املترضر باال فإنسبب كان، 
، ولكل من وقع ا  ومرتد ا  ن أصلييحدث رضرالفعل الضار قد أوالسبب أن الذي حلق به. 
السابقة لصاحب  أوعليه أن يطالب بالتعويض دون أن يتوقف ذلك عىل املطالبة اجلمعية 
ويقع عىل كل منهم عبء إثبات  ،منهم حلقه رضر شخيص مبارش الرضر األصيل، ألن كال  
عىل العمل، لكنه مل يرفع دعوى  رضره. فلو تعرض عامل حلادث سري أفقده بعض قدرته
ذلك ال  فإن، (10)لرفعها قانونا  تفوت املدة املحددة  أو ،يطالب فيها بالتعويض ألي سبب
 حق من فقدوا إعالته بسبب الفعل الضار كزوجته وأوالده يف املطالبة بالتعويض. يفيؤثر 
الفعل فكل رضر مستقل عن اآلخر وبالتايل تعويضه مستقل. فمن فقد ولده بسبب 
 (11)أديب أومن رضر مادي  شخصيا    الضار يستطيع أن يطالب بالدية وبالتعويض عم حلقه
                                                 
الرضر هو قوام املسؤولية. فال يكفي توافر الفعل الضار لقيام املسؤولية عن الفعل الضار، وإنم يتعني أن يثبت  (9)
إصابته برضر. فقد يرتكب شخص فعال  غري مرشوع دون أن يلحق رضرا   املترضر أن الفعل الذي أتاه مرتكبه أدى 
ت طائلة املسؤولية عن الفعل الضار( وإن كان باإلمكان مساءلته بأحد، فعندئذ ال جمال ملساءلة هذا الشخص مدنيا  )حت
جنائيا  كالسائق الذي يسري برسعة فائقة تزيد عن الرسعة املسموح هبا يف إحدى الشوارع ويتجاوز اإلشارة الضوئية 
 .يقود سيارته بدون استعمل حزام األمان بيته دون أن يصيب أحدا  برضر، وكالذي احلمراء ويصل 
ال تسمع دعوى الضمن الناشئة عن الفعل الضار بعد  -1"من قانون املعامالت املدنية عىل أنه: 298تنص املادة  (10)
عىل أنه إذا كانت هذه  -2انقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه املرضور بحدوث الرضر وباملسئول عنه. 
ل مسموعة بعد انقضاء املواعيد املذكورة يف الفقرة السابقة الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى اجلنائية ما تزا
وال تسمع دعوى الضمن يف مجيع األحوال بانقضاء مخس عرشة سنة من يوم  -3فإن دعوى الضمن ال يمتنع سمعها.
 ."وقوع الفعل الضار
من ناحية اجلمع بني الدية  إىل اختالف توجه املحكمة االحتادية العليا وتوجه حمكمة متييز ديب مع اإلشارة  (11)
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 املستحقة هلم. نتيجة وفاة ولده ولو جاوز هذا التعويض قيمة الدية
ولكن هل مبدأ االستقاللية هذا يرسي عىل مدى التعويض الذي يطالب به املترضر 
األسباب التي  إىل (12)املعامالت املدنية اإلمارايتمن قانون  287أشارت املادة  ؟ارتدادا  
الرضر. وقد ذكرت من  يف إحداثملسامهته  وفقا  ختفف مسئولية املدعى عليه  أوتنفي 
 فعل املترضر هو السبب الوحيد يف إحداثهذه األسباب فعل املترضر نفسه. فإذا كان 
الرضر بنفسه انتفت مسئولية املدعى عليه النتفاء عالقة السببية بني فعل املدعى عليه 
 فإنالرضر بنفسه،  مع فعل املدعى عليه يف إحداث ساهم فعل املترضر إذاوالرضر. أما 
يف التخفيف من مسئولية املدعى عليه بقدر مسامهة فعل املترضر  إىلذلك يؤدي 
 . (13)الرضر إحداث
بتعويضه عن الرضر املرتد  ارتدادا  بق هذه القواعد عىل مطالبة املترضر لكن هل تط
مقدار التعويض  يفالذي أصابه؟ بمعنى هل يؤثر فعل املترضر األصيل كسبب أجنبي 
 ؟ ارتدادا  الذي تقيض به املحكمة للمترضر 
                                                                                                                            
والتعويض عن الرضر األديب األمر الذي سيتم بحثه يف ورقة أخرى إن شاء اهلل، حيث تذهب املحكمة االحتادية العليا 
ما دوهنا فهي بجانب اعتبارها من املقرر أن الدية رشعا  هي املال الواجب دفعه عوضا  عن اجلناية عىل النفس و"بأن:
 عقوبة عىل الفعل الضار تشكل تعويضا  لألهل عن فقد ذوهيم وتعويضا  للمرضور عن حرمانه من العضو الذي فقده، 
فقد منفعته طلب التعويض عن األرضار  فقد منفعته، بم مفاده أنه ال جيوز للمرضور الذي قيض له بدية عن فقد عضو 
املعنوية التي أصابته نتيجة ذلك الفقد ، ألن احلكم بالدية قد شملها بالرضورة لدخول ذلك الطلب يف  ة النفسي األدبية 
منفعته . ملا كان ذلك وكان مؤدى نص املادة  الغاية من احلكم بالدية وهي ترضيه املرضور ومواساته عن فقد العضو 
رضور عن أرضار استحقت الدية تعويضا  عنها ألنه يف هذه من قانون املعامالت املدنية أنه ال جيوز تعويض امل 299
وقانونا ؛ بخالف ما إذا كان قد ختلف عن فقد  احلالة يكون قد مجع بني تعويضني عن رضر واحد وهو ما ال جيوز رشعا  
خالف ذلك الذي تشويه أحلق باملجني عليه آالما  نفسية فهو رضر آخر  منفعته التي استحق عنها الدية شني  العضو 
) مدين(. بينم تذهب حمكمة  12/11/2002القضائية صادر بتاريخ  22لسنة  795و  756. طعن رقم "تغطيه الدية
األرش عىل  أنه جيوز اجلمع بني الدية والتعويض عن الرضر األديب القتصار التعويض عن الرضر بالدية  متييز ديب 
 345يشمل التعويض عن الرضر األديب. انظر عىل سبيل املثال الطعن رقم تعويض اإلصابة اجلسدية ذاهتا دون أن 
 .53، ص 7، جملة أحكام املحكمة، املبدأ 2000يناير  22حقوق يف  1999لسنة 
إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن سبب أجنبي ال "من قانون املعامالت املدنية عىل أنه: 287املادة تنص  (12)
 فعل املترضر كان غري ملزم بالضمن ما مل يقض القانون  فعل الغري  قوة قاهرة  حادث فجائي  ة يد له فيه كآفة سموي
 ."االتفاق بغري ذلك
إذا تعدد املسئولون عن فعل ضار كان كل منهم "من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه: 291املادة تنص  (13)
 ."التكافل فيم بينهم بالتضامن  أن حيكم بالتساوي  مسئوال  بنسبة نصيبه فيه وللقايض
7
Obaidat: ????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [الرضر املرتد بني نصوص القانون وأحكام القضاء اإلمارايت]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                                    ]جملة الرشيعة والقانون[  28
 
عدم تبعية الرضر املرتد للرضر األصيل يف مدى التعويض املحكوم به  إىلذهب رأي 
، حيث يرتكز هذا الرأي عىل أن لكل من الرضر األصيل والرضر ارتدادا  مترضر لل
يف كل يشء منذ نشوئه. وبالتايل ال جيوز االحتجاج عىل املترضر  مستقال   ا  املرتد كيان
 (14)بالفعل الصادر من املترضر األصيل. فقد ذهب بعض من نارصوا هذا الرأي ارتدادا  
ضار من جراء إصابته شخص آخر بطريق االرتداد حينم يصاب الشخص وي"أنه: إىل
فإنه جيوز لألخري طلب التعويض عن هذا الرضر عىل استقالل من املرضور األصيل فال 
باخلطأ  ارتدادا  حتجاج عىل املرضور القول بجواز اال إىليستقيم األمر واحلال كذلك 
من  الصادر من املرضور األصيل خاصة وأنه هو نفسه مل خيطئ وإال كان ذلك نوعا  
در عىل هذا نق املصادرة عىل املطلوب. إذ املطلوب هو توفري احلمية للمرضور فكيف
 ."املطلوب ونتيح للمسئول االحتجاج عليه بخطأ مل يصدر منه
ن حجة يف أن الرضر الذي يقع عىل أتفق مع هذا اجلانب من الفقه فيم يسوقه م
خيتلف عن الرضر األصيل من حيث استقاللية رفع الدعوى، ولكنني  ارتدادا  املترضر 
أرى أن األمر ليس كذلك بالنسبة ألثر فعل املترضر األصيل عىل التعويض الذي يقىض 
 ادا  ارتدبه. فيجب أن حيتج عليه بخطأ املترضر األصيل ألن الرضر الذي أصاب املترضر 
الفعل الصادر من املترضر  إىلسببه الفعل الضار الصادر من املدعى عليه باإلضافة 
 إذامن قانون املعامالت املدنية اإلمارايت  291لنص املادة  وفقا  األصيل، وبالتايل فإنه 
تعدد املسئولون عن فعل ضار كان كل منهم مسئوال  بنسبة نصيبه فيه. وبم أنه ال يمكن 
هو احلرمان  ارتدادا  ر األصيل للمسئولية ألن الرضر الذي حلق باملترضر حتميل املترض
حتميل املدعى عليه  إالمن إعالة املترضر األصيل يف حالة الرضر املايل املرتد، فال يبقى 
بسبب فعل املدعى عليه. والقول بخالف  ارتدادا  نصيبه من الرضر الذي حلق باملترضر 
بالفعل الضار الصادر من املترضر  ارتدادا  ىل املترضر بعدم االحتجاج ع أيما تقدم )
                                                 
مدى تأثر املرضور ارتدادا  -حممد حمي الدين سليم، نطاق الرضر املرتد، دراسة حتليلية لنظرية الرضر املرتد  (14)
، 2007نظرية الرضر يف الفقه اإلسالمي، دار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، -باخلطأ الصادر من املرضور األصيل
 . واملراجع التي يشري إليها.47ص 
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نتيجة مفادها معاقبة املدعى عليه الذي يمكن أن يكون قد ارتكب  إىلاألصيل( يؤدي 
الفعل الضار بسبب حظ عاثر وبدون قصد وهذا هو الغالب. وحتى لو كان قد ارتكبه 
ي مقصودها الوحيد بقصد فليس حمل معاقبته قواعد املسئولية عن الفعل الضار الت
غاية العقوبة اجلزائية  يتعويض املترضر وليس معاقبة املدعى عليه ألن معاقبته ه
 ومطلوهبا.
اعتبار مسامهة املترضر األصيل يف إحلاق الرضر  وقانونا  فكيف يمكن أن ُيقبل منطقا 
، وال نعتربه كذلك (15)الرضر يف إحداثللتعويض بقدر مشاركته  منقصا   بنفسه عامال  
. فالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل كان ما حلق ارتدادا  بالنسبة لتعويض املترضر 
 ه؟ يف إحداثمن رضر سيلحق به لوال اشرتاك الفعلني  ارتدادا  املترضر 
إثبات السبب األجنبي  إىلحق اللجوء  كم أن القانون يمنح املدعى عليه دائم  
الف ذلك حرمان للمدعى عليه من ية، والقول بخإعفائه من املسئول أولتخفيف 
أثر السبب األجنبي )وهو فعل املترضر األصيل هنا( لتحقيق هذه الغاية.  إىلستناد اال
فم يعوق املترضر األصيل من احلصول عىل حقه من عوارض جيب أن ينطبق عىل 
 .(16)عىل التعويض ارتدادا  حصول املترضر 
الرضر، كان املدعى  يف إحداثو السبب الوحيد فإذا كان فعل املترضر األصيل ه
تعمد إلقاء نفسه أمامها  شخصا   عليه غري ملزم بالضمن، كم لو قتلت سيارة مرسعة 
أن حياول شخص ركوب إحدى حافالت النقل العام بعد أن بدأت  أو ،بقصد االنتحار
. فهل من املنطق والعدالة بعد احلافلة بالسري فتزل قدميه فتكرس وتصاب بإعاقة دائمة
ذلك أن يسأل املدعى عليه عن أرضار مرتدة أصابت الغري. فإذا كان املدعى عليه غري 
؟ بل، أنه ما ارتدادا  مسئول يف مواجهة املترضر األصيل فهل يسأل يف مواجهة املترضر 
                                                 
ال حيكم بضمن ما  جيوز للقايض أن ينقص مقدار الضمن "من قانون املعامالت املدنية عىل أنه: 290تنص املادة  (15)
 ."زاد فيه إذا كان املترضر قد اشرتك بفعله يف إحداث الرضر 
ر، ويف هذا أيضا  رد عىل من حيتج بأن املترضر بطريق االرتداد مل يرتكب فعال ، وبالتايل مل يساهم يف إحداث الرض (16)
 حتى حيرم من التعويض الكامل.
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 التعويض عن الرضر املرتد ينتفي فإندام أن التعويض عن الرضر األصيل ينتفي، 
 .أيضا  
 وفقا  منهم  كال   فإنأما يف حالة اشرتاك فعل املترضر األصيل  مع فعل املدعى عليه 
منطق العدالة " فإنمعامالت مدنية يكون مسئوال  بنسبة نصيبه فيه. وبالتايل  291للمدة 
يلزمنا القول بأن حرمان املرضور  -ال سيم يف رضر اإلصابة -وواجب األخالق
، يستلزم حرمان املرضور بالرضر املرتد من التعويض، إنقاصه أواألصيل من التعويض 
عىل  ارتدادا  . والقول بخالف ذلك أن حيصل املترضر (17)"لذلك تبعا   إنقاصه أو
تعويض كامل يف حني حيصل املترضر األصيل عىل قدر من التعويض تعادل نسبة 
الرضر. جيب أن نسلم بحقيقة معينة وهي أن الرضر  يف إحداثمسامهة املدعى عليه 
فأصل "نعكاس للرضر األصيل والعالقة بينهم عالقة السبب باملسبب. ا إالاملرتد ما هو 
حاط به من ظروف أالدعويني واحد وهو الفعل الضار الذي جيب النظر إليه بكل ما 
عتبارات العدالة أن ، وتقتيض ا(18)"هيف إحداثومنها مسامهة املرضور األصيل بخطئه 
عند مطالبته بالتعويض للفعل الضار وكل ما أحاط هذا الفعل  ارتدادا  يستند املترضر 
ما يفيده ويرتك ما ال يكون يف جانبه، بل أن  إىلمن أوصاف وظروف، فال يستند فيها 
ن يستند للواقعة الضارة وأوصافها وأوصافه كل ال يتجزأ، فهو إما أ الفعل الضار
والتابع  ،ال يستند هلا فالرضر املرتد تابع للرضر األصيل يف هذه املسألة أول بشكل كام
القول بإنقاص التعويض عن "ذلك يرجح  فإن. وبالتايل (19)تابع وال يفرد باحلكم
 .(20)"الرضر يف إحداثالرضر املرتد بمقدار مسامهة املرضور األصيل 
                                                 
عبداملجيد شيبوب، التعويض عن األرضار البدنية الناشئة عن حوادث املرور: دراسة فقهية مقارنة يف ضوء  (17)
 .413-412، ص2006مرص، -أحكام قانون الدية والتأمني اإلجباري، دار الكتب القانونية
 .46مشار له يف كتاب حممد حمي الدين سليم، مرجع سابق، ص راجع اجتاها  قضائيا  فرنسيا  يؤيد وجهة نظري  (18)
 من قانون املعامالت املدين اإلمارايت. 53املادة  (19)
حممد املريس زهرة، املصادر غري اإلرادية لاللتزام يف قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة  (20)
 .208، ص 2002ة اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل )الفعل الضار والفعل النافع(، مطبوعات جامع
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املصاب بعاهة أقعدته  أو إعالة املتوىف وفقد أكثر من وارث ما وقع االعتداء فعال   إذا
 أوأصيبوا بآالم نفسية بسبب ذلك، فهل يوزع التعويض عن هذا الفقد  أوعن العمل 
 املعاناة النفسية عىل أساس احلصص اإلرثية؟ 
معنوي  أواإلشارة بداية أن الرضر املرتد ليس برضر مادي  -يف هذا الصدد-جيب 
فالتعويض عن هذا الرضر األخري هو تعويض حلق باملصاب األصيل قبل وفاته. 
الورثة لكونه  إىل (22)ألنه يف هذه احلالة ينتقل التعويض عن الرضر املادي (21)موروث
من عنارص الرتكة  الذمة املالية للمرضور وبالتايل يعترب جزءا   إىليمثل قيمة مالية تضاف 
ديب فال يعترب من ينشأ من تاريخ وقوع الفعل الضار. أما التعويض عن الرضر األ
بحالتني مها صدور  إالالورثة  إىلعنارص الرتكة بمجرد وقوع الفعل الضار وال ينتقل 
وجود اتفاق بني املصاب ومرتكب الفعل الضار قبل  أوحكم قضائي هنائي بالتعويض 
. هنا يوزع التعويض عىل الورثة بحسب احلصص اإلرثية ألن التعويض أصبح (23)املوت
 الورثة.  إىل الرضر املادي من عنارص الرتكة التي تنتقل بعد ذلك كم هو احلال يف
أما التعويض عن الرضر املرتد )واملتمثل باملعاناة وباألمل النفيس لألزواج 
 أصاب  -ونكررها كل حني -واألقارب، وبفقدان اإلعالة( فال خيص الرتكة فهو رضر
من الورثة.  شخصيا   من عانى منه  إالاملصاب، وبالتايل ال يستحقه  أوغري امليت  شخصا  
                                                 
إىل ورثته بعد ذلك، ولذلك  وهو تعويض استحق للمصاب عن رضر أصابه قبل موته ودخل تركته وانتقل  (21)
يستطيع أن يطالب به كل الورثة، أما التعويض املايل املرتد فال يستطيع أن يطالب به إال املعالون من الورثة وليس كل 
من  293/2الورثة، ويف حالة الرضر األديب املرتد فال يطالب به إال األزواج واألقارب من األرسة وفقا  لنص املادة 
 ت املدنية اإلمارايت.قانون املعامال
أرش أم كان رضرا  ماليا  انتقص من الذمة املالية للمترضر كم لو وقع  سواء أكان الرضر جسيم  واستحق عنه دية  (22)
 حادث مروري هلكت السيارة بسببه، حيث يدخل مبلغ التعويض عنها تركة املتوىف.
ني، كم يسقط يف حالة املوت الفوري للمترضر حيث ال يكون وبالتايل فهو يسقط إن مل تتوفر إحدى هاتني احلالت (23)
 ملتابعة دعوى يف املحكمة. أمام املترضر أي متسع من الوقت لالتفاق 
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. (24)فهذا النوع من التعويض ليس من عنارص تركة املورث، وال عالقة له باملرياث
هذه النتيجة يتبني أنه ليس هنالك ما حيول دون اجلمع بني التعويض عن  إىلوبالوصول 
الرضر املادي واألديب الذي أصاب املصاب قبل موته والتعويض عن الرضر املرتد 
. حيث ال يكون املترضر قد مجع بني تعويضني عن رضر واحد (25)الذي أصاب الوارث
 يف هذه احلالة وذلك الختالف سبب احلق يف التعويض يف كل منهم.
املادي عىل الورثة حسب حصصهم  توزيع مبلغ التعويض عن الرضر"فإنوعليه 
 مأالرضر املادي رثية خمالف للقانون...إن التعويض عن الوفاة سواء أكان عن اإل
هلم  مبارشا   تعويضا  رثية، لكونه ال يوزع عىل الورثة حسب حصصهم اإلاألديب 
وحسب ما أصاب كل واحد منهم من الرضر الفعيل املادي واملعنوي بسبب وفاة 
يف ذمة املتوىف قبل وفاته، ولذلك فمثل هذا التعويض ال يوزع  مورثهم، ومل يكن داخال  
عىل الورثة حسب احلصة الرشعية لكل منهم، وإنم يوزع عليهم بمقدار ما أصاب كل 
هلم بموجب  مبارشا   من رضر فعيل مادي ومعنوي باعتباره حقا   شخصيا   واحد منهم 
وبمعزل عن  شخصيا   د منهم القانون، وبم جيرب هذا الرضر الفعيل الالحق بكل واح
إذن طريقة توزيع التعويض عن فقدان اإلعالة عىل الورثة ال تكون . (26)"باقي الورثة
، لكون اهلدف من التعويض هو جرب الرضر الذي حلق (27)عىل أساس احلصص اإلرثية
                                                 
 وبالتايل فإنه ال تطبيق للقاعدة التي تقيض بأن للذكر مثل حظ األنثيني. (24)
التعويض كم هو احلال بالنسبة ألي مال  والوارث هو اخللف العام بالنسبة للتعويض املوروث فريث نصيبه من (25)
يف الرتكة، وهو املترضر بالنسبة للرضر املرتد حيث يكون له تعويض خاص حيصل عليه بسبب الرضر الذي أصابه 
 شخصيا .
راجع كتايب يف مصادر اإللتزام يف القانون املدين دراسة مقارنة، دار املسرية للنرش، األردن، الطبعة الثانية،  (26)
/ 637وأمهها قرار حمكمة التمييز األردنية رقم واألحكام القضائية التي متت اإلشارة إليها،  320-319، ص 2011
 , منشورات مركز عدالة.15/1/2002, تاريخ 2886/2001. متييز حقوق رقم "( 1998/ 6/ 21تاريخ  98
ملا كان من املقرر "لذلك نستغرب اخللط والتناقض يف أحد األحكام الصادرة عن املحكمة االحتادية العليا بقوهلا: (27)
 من كسب من فاته وما خسارة من املرضور حاق ما شامال   للرضر اجلابر التعويض تقدير أن –يف قضاء هذه املحكمة 
االتفاق  ديرها حمكمة املوضوع وتنحرص عنها رقابة حمكمة النقض ما مل يوجب القانون بتق تستقل التي الواقع مسائل
اتباع معايري معينة يف تقديره ، متى بينت عنارص الرضر وأقامت قضاءها عىل أسباب سائغة تكفي حلمله . ملا كان ذلك 
 فيهم بم –ن فوات الدخل للطاعنني وكان احلكم املطعون فيه قد أقام قضاءها بتقدير مبلغ مليون درهم كتعويض ع
 شهري بأجر املسلحة القوات يف أول رقيب برتبة يعمل كان عليهم املستأنف مورث" أن حاصلها أسباب عىل الولدين
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 بالشخص مبارشة.
اء الكبار فأقرباء املتوىف قد يكونون من الورثة ولكنهم ال يستحقون التعويض كاألبن
الذين كانوا مستقلني يف حياهتم ويعتمدون عىل أنفسهم يف اإلعالة. يف حني يستحق 
والد املتوىف التعويض لثبوت أنه كان يعتمد يف إعالته عىل هذا  أوبن القارص اال
أكثر مما يستحقه والد املتوىف  تعويضا  بن القارص عىل سبيل املثال ، فيستحق اال(28)املتوىف
بن القارص الذي حيتاج حلاجته إليه أكثر لتحمل أعباء احلياة. بكلمت أخرى، فهذا اال
أكثر حاجة  أيضا  أكرب، كم قد تكون األنثى  تعويضا  اإلعالة مدة أطول جيب أن يمنح  إىل
اك متييز، عىل للتعويض من املعالني اآلخرين من الذكور. وبالتايل جيب أن ال يكون هن
عكس احلال يف املرياث، بني الذكر واألنثى يف احلصول عىل التعويض عن الرضر 
 .  (29)املرتد
                                                                                                                            
 زوجته دخله من يستفيد وكان ، سنة وثالثني ثمنية جاوز قد عمره كان وفاته عند وأنه ، درمها   11.750 بمبلغ
ويه ... وكان هؤالء الورثة لوفاة مورثهم قد فاهتم كسب منه، وعليه فإن املحكمة تقدر هلؤالء وأب – السبع – وأوالده
الورثة تعويضا  ماديا  جابرا  عن فقدهم هذا الكسب بمبلغ مليون درهم يوزع بينهم حسب األنصبة الرشعية مراعية يف 
 –وان التعويض  –سنة والسنة الواحدة  عرش االربعة بني ما أعمرهم ترتاوح قرص ومجيعهم–تقديره سن األوالد
 "مورثهم لكسب فقدهم نتيجة رضر من الورثة أصاب ما مع يتناسب ال – درهم 640.000 ومقداره به املقيض
 ال اخلصوص هذا يف احلكم عىل النعي معه يضحى بم الرضر عنارص املحكمة فيه بينت سائغا   االستخالص هذا وكان
 موضوعيا  فيم ملحكمة املوضوع من سلطة تقدير التعويض اجلابر للرضر وهو ما ال جدال   حقيقته يف يكون أن يعدو
) مدين(.  14/11/2008القضائية صادر بتاريخ  28لسنة  111و  94. طعن رقم "جيوز اثارته أمام هذه املحكمة
األنصبة الرشعية ثم نرى بأن املحكمة يف هذا احلكم قد ناقضت نفسها بقوهلا يوزع التعويض بني املترضرين حسب 
تعود للمعيار الصحيح وهو توزيع التعويض بقدر ما يصيب كل واحد من رضر ألن ما يلحق املترضر من فوات دخل 
اإلعالة مدة  يف عمر السنة يكون بالتأكيد أكرب من الرضر الذي يلحق من هو بسن االربعة عرش، فاألول يكون بحاجة 
 أطول بكثري.
بالتعويض عن هذا الرضر املادي أن يثبت  يتعني للقضاء لورثة املتوىف"لذلك قضت حمكمة متييز ديب بأنه: تطبيقا  و (28)
 .10/4/2005صادر بتاريخ  2004لسنة  188طعن رقم  ."أن املتوىف كان يعوهلم قبيل وفاته
اإلمارايت  عالقات العمل تنظيممن قانون قانون  149وال خيلو القانون اإلمارايت من أحكام مماثلة، فاملادة  (29)
وفاة العامل استحق أفراد عائلته تعويضا  ... ويوزع  املرض املهني  إذا أدت إصابة العمل  1980لسنة  8االحتادي رقم 
التعويض عىل املستحقني عن العامل املتوىف وفق أحكام اجلدول امللحق هبذا القانون. ويف تطبيق أحكام هذه املادة 
بصورة رئيسية عىل دخل العامل املتوىف حني  ائلة املتوىف من كانوا يعتمدون يف معيشتهم اعتمدا  كليا  يقصد بعبارة ع
اإلخوة واألخوات وفقا   -الوالدان. د -األوالد ...ج -األرامل. ب األرملة  -وفاته من االشخاص اآلتيني: أ
املرفق مع قانون العمل يوزع عليهم بالتساوي  3إىل اجلدول رقم  . وبالرجوع "لالبناء والبنات للرشوط املقررة بالنسبة
إذا وجد والد وولد ممن كانا يف رعاية املتوىف  -2"التعويض بني الذكور واالناث إذا اجتمعوا يف درجة واحدة. فمثال 
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بعد رفع دعوى  ارتدادا  احلالة التي يموت فيها املترضر  إىل بقي أن نشري أخريا  
 املطالبة بالتعويض عن الرضر الذي أصابه، فهل للورثة متابعتها؟
الصدد، ولكننا نعتقد بأن األحكام التي تطبق عىل  ليس هناك نص رصيح يف هذا
يستطيع الوارث أن يطالب . فأيضا  املترضر األصيل جيب أن تطبق يف هذه احلالة 
عىل قيد احلياة فيدخل هذا  يبالتعويض عن الرضر املرتد الذي كان ملورثه فيم لو بق
فإذا ما كانت ورثته.  إىلالتعويض يف الذمة املالية للمورث وينتقل معها ضمن تركته 
للورثة متابعتها عىل أساس أن  فإنالدعوى هي للمطالبة بالتعويض عن فقدان اإلعالة، 
ذمة املترضر بمجرد حصول  إىليعترب قيمة مالية تضاف هذا تعويض عن رضر مايل و
يدخل تركة  االتفاق عليه، وبالتايل فهو أوالرضر املوجب للتعويض ولو قبل احلكم به 
 (، والورثة هم من يستحقون مبلغه.ارتدادا  )املترضر  املتوىف
أما بالنسبة للتعويض عن الرضر األديب املرتد فليس للورثة متابعتها ألن هذا 
قيمة  اال يصبح ذ قيمة مالية، وهذا التعويض اأصبح ذ إذا إالالتعويض ال يدخل الرتكة 
 أو ،ر به حكم قضائي هنائيصد إذا إالورثته  إىلذمة املترضر وتنتقل  إىلمالية تضاف 
حكم به، فإذا مات من له  أو ،بني املسئول عن الرضر واملترضر قبل وفاتهاتفق عليه 
احلكم به فال ينتقل حق  أواحلق يف التعويض عن الرضر األديب املرتد قبل االتفاق عليه 
 .الورثة إىلاملطالبة به 
                                                                                                                            
إذا وجد أوالد كان  -3بالتسأوي للوالدين إن وجدا معا .  ومل يوجد ارمل استحق الولد الثلثني ودفع الباقي للوالد 
شقيقات كان يعوهلن وزع التعويض بني األوالد  أشقاء  والدين  والدا   أرملة  العامل املتوىف يعوهلم ومل يوجد أرمل 
أرملة  أرمل  إذا وجد والدان كان يعوهلم ومل يوجد أوالد  -4بالتسأوي فاذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 
ويض بني الوالدين بالتساوي، إال إذا كان واحدا  فيمنح التعويض كله. ويعترب اإلخوة واألخوات الذين كان وزع التع
. راجع يف ذلك أستاذنا الدكتور عدنان "العامل يعوهلم حني وفاته يف حكم الوالدين عند عدم وجود احد منهم
القانون يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت وفقا   -افعالفعل الن -املصادر غري اإلرادية لاللتزام الفعل الضاررسحان، 
الشارقة، الطبعة األوىل  -ألصوله من الفقه اإلسالمي دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء اإلمارايت، مكتبة اجلامعة
 . 83، ص 2010
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حسان إعالة عىل سبيل اإل أومل يرد نص رصيح يسمح للمعالني سواء إعالة قانونية 
موته. كم  أوملطالبة بالتعويض عن الفائدة املالية التي فاتت عليهم بسبب إصابة املعيل ا
جاء نص املادة  متاما  مل يرد يف القانون ما يمنعهم من املطالبة بذلك. بل عىل العكس 
أنه يشمل التعويض عن الرضر املايل  (31)ليفرس عاما   (30)من قانون املعامالت املدنية 299
. (32)حسانعية قانونية كانت أم عىل سبيل اإلاملرتد برصف النظر عن سبب اإلعالة رش
 يقيض بتعويض من حلق به رضر مايل مرتد؟ما فلمذا مل يورد القانون اإلمارايت
، ألنه نعتقد بأننا لسنا بحاجة ملثل هذا النص ملنح املترضر حق املطالبة بالتعويض
اإلعالة  أيمتى ما أثبت املترضر أنه حلق به رضر يتمثل يف حرمانه من الفائدة املالية 
التي كان حيصل عليها من املتوىف وفاتت عليه بسبب الفعل الضار، يكون هذا املترضر 
قد حلق به رضر مايل مبارش، يستطيع أن يطالب بتعويضه عن هذا الرضر متى ما كان 
أن يكون قد  إال حمل متقوم. وال جيوز التعويض عن الرضر املحقق ووقع عىل (33)حمققا  
                                                 
 الت التي تستحق فيها الدية يلزم التعويض عن اإليذاء الذي يقع عىل النفس. عىل أنه يف احلا"التي تنص عىل أنه: (30)
 ."األرش فال جيوز اجلمع بني أي منهم وبني التعويض ما مل يتفق الطرفان عىل غري ذلك
 .82املصادر غري اإلرادية لإللتزام، مرجع سابق، ص راجع عدنان رسحان،  (31)
كالما  رصحيا  يف املادة  وهذا هو موقف املصدر التارخيي للقانون اإلمارايت وهو القانون املدين األردين الذي أورد (32)
 إيذاء يلزم بالتعويض عم أحدثه من رضر للمجني عليه  جرح  كل من أتى فعال  ضارا  بالنفس من قتل "يقول فيه: 274
. وبالتايل سمح هذا النص ملن فقدوا اإلعالة "م وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضارملن كان يعوهل ورثته الرشعيني 
كان ينفق عليهم عىل سبيل اإلحسان املطالبة بالتعويض عن الرضر املايل املرتد الذي أصاهبم بسبب الفعل  من ورثة 
ه فال يمكن إجباره عىل اإلعالة. فالنص الضار. عىل أنه جيب املالحظة أنه إذا ما امتنع املعيل عن اإلعالة يف حال حيات
اإليذاء،  اجلرح  احلايل ال يسعف االستناد إليه يف هذه احلالة ألنه يتعلق بالفعل الضار الذي يرتكب بحق املعيل بالقتل
اإليذاء. فلو كان  رح اجل إىل إمكانية إجبار املعيل عىل التنفيذ إذا ما امتنع عن اإلعالة بغري حالة القتل  وليس فيه ما يشري 
شخص يعيل عائلة ملدة من الزمن ثم توقف عن اإلعالة، فليس هلذه العائلة حق رفع دعوى املطالبة بإجبار املعيل عىل 
 نصا  قانونيا  وإنم هي مصلحة اقتصادية. اإلعالة لعدم وجود مصلحة قانونية أي تستن 
يمنع القانون من أن حيسب يف "فال  املؤكد وقوعها يف املستقبلالتي من  وهذا يشمل األرضار التي وقعت  (33)
 من - مقبولة أسباب األمل هلذا دام ما – كسب من عليه احلصول يأمل – الورثة –الكسب الفائت ما كان املرضور 
 بتاريخ صادر القضائية 21 لسنة 341 رقم طعن -عليا احتادية راجع. "وإعالتهم القرص وأوالده زوجته املورث رعاية
(. أما لو كان االبن بالغا  مستقال  اقتصاديا  عن والده الذي مل يعد ينفق عليه فليس له احلصول مدين)  2001/  3/6
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مصلحة ال ترقى ملنزلة احلق  أوللمرضور كحقه يف سالمة أمواله ودخله  (34)أصاب حقا  
حق التعويض عن فقدان  فإن. وبالتايل (35)لكنها مرشوعة حتظى بحمية القانون وحفظه
من قانون املعامالت  282اإلعالة مشمول بالقاعدة العامة املنصوص عليها يف املادة 
 ."كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمن الرضر"املدنية التي تنص عىل أنه:
وهذا ما يعني بأن الفعل الضار املرتكب يكون قد ارتكب يف مواجهة شخصني 
 بشخص ورضرا   مبارشا   رضرا  بكليهم، فال نقول بأن هذا الفعل أحلق  وأحلق الرضر
غري مبارش بشخص آخر. فلو كانت هذه النتيجة ملا استطاع أحد املطالبة بالتعويض عن 
هذ الرضر لكون الرضر غري املبارش ال يعوض عنه يف القانون. لكن األمر ليس كذلك 
، وأصاب من تأثر مبارشا   رضرا  ب له فالفعل الضار يكون قد أصاب من اتصل به وسب
 رتداد. ولو بطريق اال مبارشا   رضرا  من إصابة األول وأحلق به 
فعالقة السببية واضحة بني الفعل الضار والرضر املايل املرتد حيث يكون الفعل 
الضار هو الذي أحلق بالشخص الرضر املايل املرتد مبارشة، ألنه يكون نتيجة طبيعية 
. فمن صدمته سيارة ومات (36)كم هو احلال بالنسبة للرضر األصيل اما  متللفعل الضار 
زوجة يكون  أوولد  أو، ومن فقد إعالة هذا امليت من والد مبارش رضريكون ما حلق به 
. فالرضر املرتد متصل بالرضر املبارش اتصال قرار، دون أن أيضا   مبارشا   رضرا  قد حلقه 
 تد ملجرد وقوع الرضر األصيل، فهو حق يصيب يعني ذلك افرتاض وجود الرضر املر
غري الذي وقع عليه الفعل الضار مما مفاده وجوب إثبات هذا الرضر ممن  شخصا  
                                                                                                                            
 عىل تعويض فهو غري معال وبالتايل مل يترضر بطريق االرتداد.
أصابه عجز دائم أقعده عن العمل يكون مرتكب الفعل الضار قد اعتدى عىل حقه  فمن تويف نتيجة حادث سري  (34)
حقه يف سالمة جسده عىل التوايل، كم أنه يكون قد اعتدى عىل حق زوجته وأوالده يف اإلعالة مما يعطيهم  يف احلياة، 
 حق املطالبة بالتعويض عن فقدان تلك اإلعالة.
رشح مفصل ألحكام  -مصادر االلتزام-قانون املدين يف ثوبه اإلسالميراجع يف ذلك مصطفى اجلمل، ال (35)
هتا القضائية، الطبعة األوىل، ص تطبيقا  التقنينات العربية، املستمدة من الفقه الغريب واملستمدة من الفقه اإلسالمي و
598-599. 
يقدر الضمن يف مجيع األحوال بقدر ما  "من قانون املعامالت املدنية بأنه: 292ملا تنص عليه املادة  تطبيقا  وهذا  (36)
 ."حلق املرضور من رضر وما فاته من كسب برشط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار
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عىل تقديم الدليل عىل الرضر الذي حلق به  قانونا   ا  يدعيه. فإذا كان املترضر األصيل جمرب
املترضر باالرتداد من باب أوىل يقع عليه هذا العبء وعىل  فإنبسبب الفعل الضار، 
 التفصيل الذي سنبينه أدناه خاصة يف عالقة الولد بوالديه. 
هذه النتيجة التي مفادها أن الرضر املايل املرتد جيب التعويض  إىلكنا قد توصلنا  إذا
عنه ألنه حمكوم بالقواعد العامة دون حاجة لوجود نص خاص به، فإننا بحاجة للنص 
الرصيح لتحديد من هم األشخاص الذين حيق هلم املطالبة بالتعويض عن الرضر املايل 
حتادية العليا  الدولة. املحكمة االاملرتد؟ هذه املسألة تعرضت هلا املحاكم العليا يف
وحمكمة متييز ديب اتفقتا يف أحكامهم عىل ثبوت التعويض للمعالني من ورثة املتوىف ممن 
 واألوالد والوالدين. (37)بحسب القانون والعرف والرشع كالزوجةجتب عليه نفقتهم 
املحكمة أن ...من  من املقرر يف قضاء هذه "أنه: إىلحتادية العليا فقد ذهبت املحكمة اال
قىض له بالدية ال يمنعه هذا القضاء من طلب التعويض عن األرضار املادية املبارشة 
ومن ثم فال  ،األخرى التي تلحقه خاصة بسبب موت املورث والتي ال تغطيها الدية
 ؛من قانون املعامالت املدنية 299يكون هناك مجع بني الدية والتعويض يف مفهوم املادة 
أن ذلك ال حيول دون  إال ؛معا   ا  ن كانت يف حقيقتها عقوبة أصلية وتعويضوإ ألن الدية
املطالبة بالتعويض الذي مل تتناوله الدية بأن يثبت الورثة الذين فقدوا عائلهم أنه كان 
 . (38)"مصدر للرزق أييعوهلم ومل يرتك هلم ماال  ظاهرا  يكفي لنفقتهم وأنه ال يوجد هلم 
                                                 
وإذ كان من املقرر رشعا  أن إعالة الزوجة عىل زوجها ولو "لذلك قضت املحكمة اإلحتادية العليا بأنه: تطبيقا  و (37)
ري الفقر ، وملا كان البني أن احلكم املطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة يف هذا كانت ذات مال كم أن األصل يف الصغ
الثابت للمحكمة أن مورث املدعية كان يعمل يف وظيفة مرموقة بالسلك الدبلومايس القنصيل بدرجة  "الشأن بقوله أن 
وأوالده القرص الثالثة، وقد انقطع سكرتري ثان بديوان عام الوزارة وأن خدمته قد انتهت بوفاته وأنه كان يعول زوجته 
دخلهم من العمل املرموق الذي كان يشكل هلم مستوى اجتمعيا ، وبذلك فقد تبدلت مصادر معيشتهم بعد بعد وفاة 
وسيلة للرزق عىل املستوى الذي كانوا  مورثهم بعد أن ترك أرملة ثكىل وأطفاال  يتامى قرصا ، دون معني يف احلياة 
وبذلك يكون قد أبان عنارص الرضر املوجب  "يعيشون فيه ومل يبق هلم إال معاش حمدود ال يكاد يكفي حاجاهتم ....
للتعويض بأسباب سائغة تتفق واألصل العام يف إعالة الزوجة واألوالد القرص طاملا مل تقدم الطاعنة دليال  عىل خالف 
 . 1997/  25/2القضائية صادر بتاريخ  18لسنة  374. طعن رقم "هذا االصل
) مدين(. احتادية عليا، طعن رقم  14/  1997/7القضائية صادر بتاريخ  18لسنة  453طعن رقم -احتادية عليا (38)
حتادية كم تتفق حمكمة متييز ديب مع املحكمة اال ) مدين(. 14/11/2008القضائية صادر بتاريخ  28لسنة  111و  94
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من الناحية القانونية فم أراه باالتفاق مع االجتاه  رأي املحكمة كان موفقا  بتقديري  
ممن كانت نفقتهم واجبة عىل امليت  أي-القضائي هو أن يسمح للمعالني من ورثة امليت
عن األرضار املالية املرتدة التي  (39)وليس مجيع ورثته املطالبة بالتعويض -وقانونا   رشعا  
حلقت هبم بسبب الفعل الضار ألهنا وحدها التي تدخل يف عداد األرضار املحققة. 
أن املتوىف كان يقدم هلم اإلعالة فعال  وقت وفاته عىل  بإثبات قانونا  مرهون  أيضا  وهذا 
ن القريب . والسبب أ(40)نحو مستقر ودائم، وأن فرصة االستمرار عىل ذلك كانت حمققة
أثبت القريب أنه   إذا – الوالدين نفقة ومنها –يلزم بموجب القانون عىل إعالة قريبه 
أن ما لديه من مال ال يفي بالنفقة، وهو ما قننه املرشع يف  أوليس لديه مال ينفق منه 
يف شأن األحوال الشخصية والتي  2005لسنة  28من القانون االحتادي رقم  81املادة 
صغريا  نفقة  أوأنثى كبريا   أوجيب عىل الولد املورس، ذكرا  -1"جرى نصها عىل أنه 
كان مال الوالدين ال يفي بالنفقة  إذا-2نفاق منه.مل يكن هلم مال يمكن اإل إذاوالديه 
. وبالتايل رفضت املحكمة احلكم للوالدين بتعويض "ألزم األوالد املورسون بم يكملها
فال نه كان مصدر رزقهم، م لعدم إثباهتم قيامه باإلنفاق عليهم وأمادي عن وفاة ابنه
 أونفاق عليهم باإل ونا  وقان رشعا  دعاء أن ابنهم ملزم يكفي الستحقاقهم للتعويض اال
بنه كان ينفق عليه، بإقامة الدليل عىل أن ا قانونا  . فاألب ملزم (41)أنه ال وارث له غريمها
وله أن يثبت ذلك بكافة طرق اإلثبات عىل أساس أن اإلعالة واقعة مادية. فاإلعالة هنا 
صغري السن وليس  بن طفال  بق يف املرحلة التي يكون فيها االال تفرتض. وهذا ما ينط
 . (42)لديه أموال إلعالة نفسه فكيف نفرتض أنه يعول غريه
                                                                                                                            
بالتعويض عن هذا الرضر املادي أن يثبت أن املتوىف كان يعوهلم  يتعني للقضاء لورثة املتوىف"العليا يف ذلك بقوهلا إنه:
 .10/4/2005صادر بتاريخ  2004لسنة  188طعن رقم  ."قبيل وفاته
فقده فعال ، فمن كان ليس  فاألمر ليس مرياثا  يشرتك فيه مجيع الورثة تلقائيا وإنم حرمان من كسب حلق بمن (39)
 بحاجته ليس له املطالبة بالتعويض مهم كانت درجة قرابته كاالبن مثال . 
فقد تتحول الذمة املالية لشخص املعيل لتصبح يف حالة إعسار عىل سبيل املثال وبالتايل حيول ذلك دون استمرار  (40)
 إعالته لغريه.
 ) مدين(.  14/11/2008القضائية صادر بتاريخ  28لسنة  111و  94احتادية عليا، طعن رقم  (41)
أن التعويض عن وفاة األطفال ال يشمل إال الرضر األديب املرتد فقط، إال إذا أثبت الوالد أنه كان  فقد ذهب رأي  (42)
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ذهب مع ولديه مصدر رزق يعيل فيه نفسه وغريه فإننا ن كبريا  بن ما كان اال إذاأما 
بن لوالديه يف شيخوختهم. عىل أن افرتاض إعالة اال إىلجتاه القضائي الذي يذهب اال
. ومما سبق يتبني أنه (43)قبل من يدعي خالف ذلكذلك قرينة يمكن إثبات عكسها من 
الستحقاق التعويض عن الرضر املايل املرتد الذي يلحق الوالدين بسبب موت ولدمها 
 من ولدمها املتوىف. إثبات أن الوالدين كانا يتقاضيان دخال   أييشرتط اإلعالة الفعلية، 
 هذا هو الثابت أصال  فاألصل وجود قرينة قانونية)و هأما يف عالقة الولد بوالدي
بن للتعويض ما مل يقم ن يعيل ولده وبالتايل استحقاق اال( عىل أن الوالد كاوفرضا  
ولديه مورد رزق ومل  بالغا   بنا  أنه مل يكن يعيله كأن يكون ا أي ؛الدليل عىل خالف ذلك
اخلصوم خالف الظاهر  عىل من يدعي منإعالة والده. وبالتايل فإنه  إىليكن بحاجة 
ا  أوأصال   ا هلذا أوفرض  ا عبء إثبات ما يدعيه خالف  وكان الظاهر "الظاهر،  عرض 
باإلنفاق  -كأصل  - بحسب طبيعة العالقات يف األرسة الواحدة أن الزوج هو القائم
فإهنم يكونون قد  حال حياته عىل زوجته وأوالده القرص وهو العائل هلم، فإذا ما توىف
الفرصة عليهم يف  تفويت إىلن يعتمدون عليه يف مورد الرزق وهو ما يؤدي حرموا مم
                                                                                                                            
رضار يتقاىض دخال  من ابنه املتوىف أي برشط وجود اإلعالة الفعلية. مشار له يف عبداملجيد شيبوب، التعويض عن األ
البدنية الناشئة عن حوادث املرور، دراسة فقهية مقارنة يف ضوء أحكام قانون الدية والتأمني اإلجباري، دار الكتب 
 400-399، ص 2006مرص، -القانونية
التعويض املستحق ألفراد عائلة العامل عن وفاته نتيجة -1"أن: ففي حكم هلا ذهبت املحكمة االحتادية العليا  (43)
( من القانون املذكور يقصد به جرب الرضر املادي الذي أصاب من كانوا يعتمدون  149إصابة العمل بمقتىض املادة ) 
أن  يف معيشتهم عىل دخل العامل املتوىف حني وفاته ، وهو تعويض مصدره القانون ... وملا كان الثابت من األوراق
أن هلم َأْمَواال  يعتاشان من  املورث ال وارث له سوى والديه الطاعنني، وأن املطعون ضدمها مل يثبتا أن هلم معيال  آخر، 
فوائدها ، وكان من املقرر وفق أحكام الرشيعة اإلسالمية أن األصل أن االبن هو الذي يعول َوالِديه يف  إيراداهتا  ريعها 
م؛ ومن ثم تغدو اإلعالة هي األصل يف هذه املرحلة وعىل من يدعى خالفه إثبات ذلك وهو ما كربمها وشيخوخته
إن قضاء هذه املحكمة استقر ...... عىل أنه إذا كانت الفرصة أمرا  حمتمال  فإن تفويتها  - 2عجز عنه املطعون ضدمها. 
رضور يأمل احلصول عليه من كسب ما دام هلذا رضر حمقق ، وال مانع قانونا  أن حيسب يف الكسب الفائت ما كان امل
األمل أسباب معقولة . وملا كان طلب الطاعنني التعويض عن الكسب الفائت يقوم عىل االدعاء ، بأن وفاة مورثهم 
فّوت عليهم فرصة كسب عطفه وحنانه ورعايته هلم السيم أهنم شيخان كبريان تقدم هبم العمر وال معيل هلم غريه ، 
م كانا يأمالن إنفاقه عليهم يف كربمها ، وكان هلذا األمل أسباب معقولة خاصة وأن مورثهم كان يعمل وحيصل عىل وأهن
. طعن رقم "أجر من عمله ، وأنه كان يف مقتبل عمره وأنه كان معيلهم الوحيد ، مما يتعني معه القضاء هلم هبذا التعويض
 )مدين(. 16/10/2002خ القضائية صادر بتاري 22لسنة  276،  187
19
Obaidat: ????? ?????? ??? ???? ??????? ?????? ?????? ?????????
Published by Scholarworks@UAEU, 2015
 [الرضر املرتد بني نصوص القانون وأحكام القضاء اإلمارايت]
 
 
 [املتحدة العربية اإلمارات جامعة –]كلية القانون                                    ]جملة الرشيعة والقانون[  40
 
مما يعطي احلق هلؤالء  "وهو رضر حمقق الوقوع ،احلصول عىل هذا املورد مستقبال  
الرضر املايل املرتد الذي حلق هبم بسبب الفعل الضار بنفس  ااملطالبة بالتعويض عن هذ
 .(44)مورثهم
ما يلحق هبم ال يكون  فإنعىل سبيل اإلحسان(  أيالورثة )ن من غري وأما املعال
ليست قانونية ألنه ليس هناك من نص يف  أياعتداء عىل حق وإنم عىل مصلحة مالية 
القانون اإلمارايت جييز هلم املطالبة بالتعويض عن فقدان اإلعالة. ونجد القضاء يقرر أنه 
، وعرب (45)"مة يقرها القانونلصاحبها مصلحة قائ"يشرتط لقبول الدعوى أن يكون
مصلحة قائمة "قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت عن املصلحة القانونية بقوله:
.. فال يكفي إذن لقبول الدعوى بشكل عام جمرد توفر املصلحة مالية كانت "ومرشوعة
 وقانونية بمعنى أن (46)أدبية، وإنم يشرتط يف املصلحة لقبول الدعوى أن تكون قائمة أو
املركز  أومركز قانوين بحيث تكون غاية الدعوى محاية هذا احلق  أوحق  إىلتستند 
حق يقره القانون فهي مصلحة اقتصادية  إىلما كانت املصلحة ال تستند  إذاالقانوين. أما 
                                                 
ملا كان  "، وفيه حكمت بأنه:27/11/2005تاريخ  2005لسنة  105راجع حكم حمكمة متييز ديب طعن رقم  (44)
خالف الظاهر بمقولة إن املتوىف ليس هو العائل للمطعون  ذلك وكانت رشكة التأمني الطاعنة هي التي تدعي عىل
فإن احلكم  حمكمة املوضوع، ومن ثم م الطاعنة الدليل عىل صحة ما تدعيه القارص، وإذ مل تقد ضدمها ومها زوجته وابنه
بالتعويض عم حلق املطعون ضدمها من أرضار مادية  املطعون فيه إذ قىض بتأييد احلكم االبتدائي بإلزام الرشكة الطاعنة
القضائية  22لسنة  187رقم  يف ذلك راجع احتادية عليا طعن ."الواقع والقانون وأدبية فإنه يكون قد صادف صحيح
. وبناء عىل ذلك صدر عن املحكمة االحتادية حكم مفاده استحقاق تعويض مادي عن 24/4/2002صادر بتاريخ 
أن األبناء كانوا قارصين  فقد عائل أرسته من زوجة وأطفال قرص بسبب وفاته يف حادث سيارة، حيث ذهبت املحكمة 
كانت جتب عىل املتوىف رعايتهم رشعا  وقانونا . ويف نفس احلكم أيدت املحكمة حكم  وأهنم يف طريق الطفولة ومن ثم 
برفض طلب التعويض عن األرضار املادية لوالدي املتوىف لعدم ثبوت إعالته هلم يف حياته عىل نحو مستمر ودائم، 
 . 5/4/2006القضائية صادر يف جلسة  24لسنة  788راجع احتادية عليا طعن رقم 
 .9/11/2010، صادر بتاريخ 2010لسنة  335طعن رقم  -راجع احتادية عليا (45)
واملصلحة تعترب قائمة وحالة عند رفع الدعوى كلم قامت للمدعي منفعة من اختصام املدعى عليه للحكم عليه  (46)
 ي عليه بالفعل بطلب ما. أي أن وصف املصلحة بالقائمة ال يتحقق إال إذا كان لرافع الدعوى حق وأن يكون قد أعتد
للقضاء لدفع هذا الرضر كم يف دعوى املطالبة بدين حل  حصلت منازعة بصدده فيتحقق الرضر الذي يربر االلتجاء 
رضر  حتقق اعتداء  أجله. وهكذا فإن وصف املصلحة بالقائمة واحلالة وبالتايل قبول الطلب يرتبطان بفكرة حدوث 
لسنة  11فعيل للمدعي عند رفع الدعوى. راجع عيل تركي، رشح قانون اإلجراءات املدنية وفقا  للقانون اإلحتادي رقم 
التنظيم القضائي وقواعد االختصاص ونظرية الدعوى واخلصومة القضائية،  -والقوانني املكملة واملعدلة له 1992
 .464-463، 2011 دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،
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 وترتيبا   .ال تكفي لقبول الدعوى وهذا ما ينطبق عىل حالة االعالة عىل سبيل اإلحسان
امليت  أوالوضع يف القانون اإلمارايت بالنسبة ملن كان يعوهلم املصاب  فإنعىل ذلك 
دين وحرموا من اإلعالة بسبب الفعل الضار ال ينطبق عىل إعالتهم وصف االلتزام امل
ما امتنع الشخص عن اإلعالة بعد  إذاجبار عىل التنفيذ الذي حيميه القانون، حيث ال إ
أن يوجد نص يف القانون يعطيهم  إىلهو احلال مدة من الزمن حال حياته. ويبقى هذا 
ما امتنع عنها حال حياته،  إذااحلق يف مطالبة القائم باإلعالة هبا عند توفر الرشوط 
 أوجرح  أوفعل ضار بالنفس من قتل  أيبالتعويض يف حالة ارتكاب  ةواحلق يف املطالب
 إيذاء بحق املعيل.
حلق يف املطالبة بالتعويض عن األرضار كم أن عدم منح املعالني من غري الورثة ا
من أن مثل هذه األرضار تدخل منذ البداية يف عداد األرضار  أيضا  املالية املرتدة ينبع 
هلم لو بقي عىل قيد  حيث من غري املمكن إثبات أن امليت كان سيبقى معيال   (47)االحتملية
احلياة. فهذا أمر شخيص متعلق بمن كان ينفق عىل سبيل اإلحسان قبل وفاته. فمن 
اعتاد أن ينفق عىل فقري ليس بقريب له عىل سبيل اإلحسان قبل وفاته ال يمكن أن 
 إىلعىل ذلك لو بقي عىل قيد احلياة، حيث ال يستطيع من ُينفق عليه اللجوء  يكون جمربا  
، فكيف نجرب مرتكب الفعل الضار عىل تعويضه (48)ويطالب املحسن باإلعالة املحكمة
األرضار املالية املرتدة؟ بينم عالقة األقارب جترب القريب بموجب القانون عىل اإلنفاق 
                                                 
وهذه األرضار قد تقع وقد ال تقع وبالتايل ال تدخل يف دائرة األرضار املحققة الذي يتكون من األرضار التي  (47)
 التي أصبح من املؤكد أهنا ستقع يف املستقبل. وقعت فعال 
رابطة قانونية، أي رابطة إجبارية، فهو ال ينتج أثره إال حيث  ألن من خصائص االلتزام الذي يقع عىل املدين أنه (48)
يكون مقرتنا  بجزاء توقعه السلطة العامة جربا  عىل املدين. فاألصل أن يقوم املدين بتنفيذ التزامه اختيارا ، فإن قام بذلك 
السلطة العامة حلمية حقه. أما إذا مل يقم املدين بأداء  يكون قد نفذ التزامه القانوين وال حاجة بعد ذلك للجوء الدائن إىل 
للسلطة العامة إلجبار املدين عىل التنفيذ وذلك بجزاء  التزامه خمتارا ، عندها يعطي القانون للدائن احلق يف اللجوء 
ال أن ذلك ال يعني عدم تفرضه عليه. هذا اجلزاء هو ما يميز االلتزامات القانونية عن الواجبات األخالقية والدينية. إ
انتفاء العالقة بينهم، إذ إن أكثر االلتزامات القانونية هي يف الوقت نفسه التزامات أخالقيةودينية، كتلك االلتزامات 
التي تفرضها قواعد القانون والدين واألخالق بعدم اإلرضار بالغري. راجع عدنان رسحان ويوسف عبيدات، 
الشارقة، -يف قانون املعامالت املدنية اإلمارايت )العقد والترصف االنفرادي(، اآلفاق للنرشصاادر اإلرادية لاللتازام امل
 .10، ص2011الطبعة األوىل 
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عليه كم أرشنا فاألمر حمقق عند توفر الرشوط التي يتطلبها القانون. أما انفاق املحسن 
قد يقع وقد ال يقع. فلمذا نكبد هذا الشخص عناء رفع دعوى  ا  عىل الفقري فيبقى احتملي
توفري جلهد ووقت  أيضا  شبه متعذر من الناحية القانونية، ويف ذلك  بإثباتومطالبة 
املحكمة من خالل تقليل عدد القضايا التي ترفع يف املحاكم للتفرغ للقضايا األكثر 
لضار الذي قد يكون ارتكابه هلذا أمهية وجدية. كم فيه ختفيف عىل مرتكب الفعل ا
نتيجة مفادها أن  إىلالفعل بطريق اخلطأ وبدون قصد. والقول بعكس ذلك يؤدي 
القانون املدين يريد بقواعده أن تعاقب مرتكب الفعل الضار وتثقل عليه وهذا ليس 
املقصود من قواعده، وإنم هو غاية القانون اجلزائي. فالغاية هي جرب الرضر بالتعويض 
 وهو ما جيب أن يقترص عىل أفراد أرسته من والدين وزوج وأوالد. 
يتبني من ذلك كله حقيقة واضحة وهي وجوب حرص التعويض عن الرضر املايل 
. فالرضر وقانونا   رشعا  املرتد باألقارب الذين كان يعيلهم امليت وممن جتب عليه نفقتهم 
تربطه عالقة خاصة باملترضر األصيل  كان هذا األخري إذا إالاألصيل ال يرتد عىل الغري 
 إالمتنحه حق املطالبة باإلعالة يف حال احلياة عند توفر رشوطها. وهذا ال نعتقد بقيامه 
عتداء عىل حق حيميه ما كان اال إذا أيبالنسبة للقريب الذي يستمد حقه من القانون، 
 .(49)القانون
ذي ينفق منه من نشاط غري كان املُعيل حيصل عىل ماله ال إذاولكن ما هو احلكم 
 نتيجة إىلمرشوع؟ فهل ملن فقد اإلعالة أن يطالب بالتعويض عن فقدها؟ طاملا وصلنا 
مفادها أن من يستطيع املطالبة بالتعويض عن الرضر املايل املرتد هم األقارب من الورثة 
العالقة بني املترضر األصيل  فإن، وقانونا   رشعا  ممن جتب نفقتهم عىل املترضر األصيل 
نفاق عىل قانون. فاملترضر األصيل ملزم باإلمرشوعة بموجب ال ارتدادا  واملترضر 
                                                 
دريس، الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه اإلسالمي املقارن، دار ومكتبة اهلالل، راجع عوض أمحد إ (49)
أن "نه يشرتط يف الشخص الذي ارتد عليه الرضر:قول فيها إ، والتي ي515، ص 1986 لبنان، الطبعة األوىل-بريوت
يكون ذا قرابة باملجني عليه، وال يستحق تعويضا  إال إذا كانت درجة قرابته باملصاب الذي حرم من معونته وثيقة، 
 ."جتعله صاحب حق فيم كان ينفق عليه
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هذا الشخص،  إالأوالده وزوجته ووالديه من حيث املبدأ وليس هلم من سبيل لإلعالة 
وعليه ال عالقة للمترضرين باالرتداد بالنشاط الذي كان يمرسه من كان يعيلهم. 
بب أن فقد اإلعالة يف ذاهتا هو فقدان ملصدر الرزق واملطالبة بالتعويض عنه أمر والس
أم غري  مرشوعا   كان نشاطا   إذامرشوع يف ذاته برصف النظر عن مصدر رزق املعيل فيم 
بعدم مرشوعية مصدر  ارتدادا  . وبالتايل ال جيوز االحتجاج عىل املترضر (50)مرشوع
يكون املترضر  الأ. ولكن هذا برشط (51)يل ينفق منهالدخل الذي كان املترضر األص
 بن الذي يكون رشيكا  ، كاال(52)للمترضر األصيل يف النشاط غري املرشوع رشيكا   ارتدادا  
ته بعدم هحتجاج يف مواجشاط. ففي مثل هذه األحوال جيب االلوالده يف مثل هذا الن
 االبن"ن:قيل يف تربير هذا إينفق منه. وقد مرشوعية الدخل الذي كان املترضر األصيل 
 املساس وقع التي املصلحة يمثل الذي ذاته املرشوع غري النشاط يف -هنا– شارك قد
. لكني أرى بأن هذا (53)"تلوثه من -ثم من–يستفيد  الأ جيب ملوث طرف إذن فهو. هبا
دخل التربير حمل نظر، ما نعتقده يف تربير هذا االستثناء وهو االحتجاج بعدم مرشوعية 
يف معيشته عىل  إنم كان معتمدا   مثال  بن ، أن هذا املترضر باالرتداد كاالاملترضر األصيل
ما حيصل عليه من مشاركته للمترضر األصيل يف النشاط غري املرشوع، وبالتايل فهو ال 
يستحق التعويض عن فقدان الدخل ليس ملشاركته يف هذا النشاط وإنم لعدم قيام سبب 
                                                 
مرشوعية الدخل الذي كان املترضر األصيل فاالبن الصغري غري املميز كيف يمكن االحتجاج يف مواجهته بعدم  (50)
 ورثه  ينفق منه، وحتى بالنسبة للصغري املميز الذي يكون معتمدا يف معيشته عىل دخل والده، ما مل يثبت أن لديه ماال  
 أويص به له يعتمد عليه يف معيشته. 
من املطالبة -من حيث املبدأ-تبعيةحرمان املترضر بالإىل  عدم مرشوعية الدخل ال تؤدي " إذا كانعىل أنه  (51)
، األمر الذي يتعذر معه بالتعويض، فإهنا قد تؤثر عىل قيمة التعويض ومقداره. فالدخل غري املرشوع قد يكون مرتفعا  
ضمن استمرار اإلنفاق بذات املستوى بعد حرمان املترضر األصيل من ممارسة هذا النشاط. فالرضر الذي أصاب 
، وإنم هو احلرمان من مستوى معيشة احلرمان من الدخل غري املرشوع إذا كان مرتفعا  -دائم-س هواملترضر بالتبعية لي
. راجع يف ذلك حممد املريس زهرة، مرجع "معقول يتناسب مع ما يوفره دخل مرشوع حسب املجرى العادي لألمور
 .177سابق، ص 
أصيب بإصابة غري مميتة ولكنها حالت دون ممارسته لعمله  كأن يكون تاجر خمدرات وتويف نتيجة حادث مروري  (52)
 الذي كان يكسب منه رزقه.
 .178راجع يف ذلك حممد املريس زهرة، مرجع سابق، ص  (53)
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ما  إذا -بطبيعة احلال-. فمن يطالب هبذا التعويض يبقى له احلق فيههاالستحقاق لدي
بن أن يطالب الذي أصابه. وكيف يقبل من هذا االنجح يف إثبات الرضر املايل املرتد 
هبذا اإلثبات وقد كان يعمل ويشارك يف نشاط معني ولو كان غري مرشوع، وبالتايل كان 
 لديه دخل إلعالة نفسه؟
يف سمعته  أويف رشفه  أويف عرضه  أوإن األمل الناتج عن التعدي عىل الغري يف حريته 
 أويف اعتباره املايل يعوض عنه، وكذلك اليشء تفويت اجلمل  أواالجتمعي  هيف مركز أو
نسان فهذه كلها تنطوي عىل بعض أجزاء جسم اإل أوفقدان أحد  أو تشوه اجلسم
نفيس. وأن القول بعدم التعويض  أوأرضار أدبية ملا حتدثه يف نفس املرضور من أمل حيس 
عن الرضر األديب يفتح الباب عىل مرصاعيه للمعتدين عىل أعراض الناس وسمعتهم. 
الرضر األديب ال يصيبه لوحده  فإن وإذا كان الرضر اجلسمي يتعلق بذات املرضور فقط
من حول املصاب قد ال يقل عن أمله بل قد  أشخاصا  ألن األسى والفاجعة واألمل يمطر 
 أو متاما  عن الوعي  نتج عن اإلصابة أن أصبح املصاب غائبا   إذايكون هو األمل الوحيد 
غيبوبته. فهذا الرضر الذي يصيب الغري يسمى بالرضر  إىليفيق تارة وتارة أخرى يعود 
وترتد  معينا   شخصا   األديب املرتد وهو تعبري جاء من كون أن الرضر اجلسمي يرضب 
من هول الرضر  معنويا  آخرين مما جيعلهم يعانون  أشخاصا  اإلصابة بتأثريها لترضب 
 الذي حلق بمن حيبون. 
مفاده أنه  239هبذا اخلصوص يف املادة  اإلمارايتولقد أورد قانون املعامالت املدنية 
و جيوز أن يقىض بالضمن لألزواج واألقربني من األرسة عم يصيبهم من رضر أديب "
. وبذلك يكون القانون قد أقر بوجوب التعويض عن الرضر "بسبب موت املصاب
ز ديب. وقد اعتمد األديب املرتد وهذا ما أكدته املحكمة االحتادية العليا وحمكمة متيي
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لتحديد األشخاص الذين يثبت هلم حق املطالبة  (54)القانون اإلمارايت املعيار العائيل
القريب باملصاهرة مهم وصلت درجة عواطف  أواجلار  أوبالتعويض. فليس للصديق 
الوالء واحلب لديه جتاه املتوىف أن يطالب بتعويضه عم أصابه من رضر أديب بسبب 
أنه مل حيدد من هم األقارب الذين هلم حق  239ن ما يؤخذ عىل نص املادة أ إالالوفاة. 
املطالبة بالتعويض عن الرضر األديب وذلك يفسح املجال أمام كل من يدعي األمل 
القضاء ُمطالبا  بالتعويض عم  إىلالنفيس واحلزن والفجيعة بسبب وفاة املصاب أن يلجأ 
بالتعويض األمر  كل قريب لرفع دعوى املطالبةأصابه من رضر أديب. وهذا ما قد يدفع 
زدحام غري املربر عىل القضاء. فكان أوىل باملرّشع أن جُينّب القضاء الذي قد يسبب اال
هذه املشقة وحيدد درجة القرابة لألشخاص الذين يثبت هلم حق املطالبة بالتعويض عن 
حيق هلم  نحرص األشخاص الذي إىلأن حتديد درجة القرابة يؤدي  أي. (55)الرضر األديب
 املطالبة بالتعويض. 
وال يعني إمكان التعويض عن الرضر األديب الذي يصيب الزوج واألقارب وجوب 
، بل جيب طلب التعويض ممن منحه القانون هذا احلق، ثم إثبات احلكم هلم مجيعا  
لتي هلا أن . فاألمر بعد ذلك يرجع لسلطة املحكمة التقديرية ا(56)إصابته هبذا الرضر
الزوج احلي  أوتقّدر تعويض من أصابه رضر أديب حقيقي بسبب الوفاة. فأحد األقارب 
                                                 
 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت. 76نص املادة  (54)
ال جيوز احلكم بتعويض إال "ي تقول أنه ( من القانون املدين الت222وهذا ما سلكه املرّشع املرصي يف نص املادة ) (55)
. واألقارب من الدرجة الثانية هم "الدرجة الثانية عم يصيبهم من أمل من جراء موت املصاب من لألزواج واألقارب
 خوة واألخوات.اإل األبوان واجلدان واجلدتان واألوالد وأوالد األوالد و
سيشعر  بن الصغري غري املميز حتم  غري قابلة إلثبات العكس يف أن االنونية إال أنني أعتقد برضورة قيام قرينة قا (56)
عىل أساس أنه رضر مستقبيل مؤكد  بحزن وأمل نفيس شديد بسبب فقدانه لوالده، فهو رضر جيب التعويض عنه مقدما  
بحرارة فقدان األب وبذل اليتم. فهذا الصغري جيب أن ال  عندما يصبح مدركا   الوقوع، ألهنا الفطرة اإلنسانية أن يشعر 
حيرم هذا احلق ملجرد أنه غري مميز وقت وقوع الرضر. فاجلنني يف بطن أمه حُيجز له رشعا  وقانونا  نصيبه من اإلرث 
ناك حكم . وهوبالتايل جيب أن ال حُيرم الصغري غري املميز من أي حق له كتعويض عن رضر هو مؤكد الوقوع مستقبال  
 10/5/1980مرتد، حكم ملحكمة متييز العراق صادر بتاريخ  قضائي قىض بتعويض صغري غري مميز عن رضر 
مرجع ، مشار إليه يف كتاب أستاذنا الدكتور عدنان رسحان، 4عدد  1980جمموعة األحكام العدلية وزارة العدل 
 .92سابق، ص 
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بأهنا  أيضا  زوجه امليت منذ فرتة طويلة ومتيزت عالقته قبل اهلجر  أوالذي هجر قريبه 
سيئة ال يتصور إصابته بحرسة وأمل وفاجعة يف سمعه خلرب الوفاة. فالقصد هو تعويض 
يستشعرون من أمل بسبب موت املرضور وهلذه العلة جيوز للقايض أن  عم"األقارب 
حيكم بالتعويض، ال لألقارب فحسب، بل وكذلك لألزواج مراعيا  ظروف العائلة يف 
أفرادها نصيبا  من احلزن والفجيعة ممن ال يقترص أمرهم عىل رغبة اإلفادة  دتعيني أحظ
ال يكون  . فاألمر جيب أن(57)"ب والوالءماليا  مما كانوا يكنون للمتوىف من عواطف احل
 دعاء باألمل واحلرسة لفراق القريب.فرصة للتكسب عن طريق اال
ب، تقديره ن واألوالد والزوج احلي بطلب التعويض فإنه جياتقدم الوالد إذاعىل أنه 
ن التعويض الذي يستحقه الوالد خيتلف عن التعويض لكل شخص بشكل مستقل، أل
جيوز احلكم بالتعويض عن الرضر األوالد، وال  أوالزوجه  أولدة الذي تستحقه الوا
القول بتوزيع  إىلشكال يف توزيعه وال سبيل هنا إ إىلمر الذي قد يؤدي األديب مجلة األ
 ن مبلغ التعويض ليس من عنارص تركة املتوىف.املبلغ حسب األنصبة الرشعية؛ أل
بعد أن بني األشخاص الذين حيق هلم املطالبة بالتعويض جاء  293أن نص املادة  إال
ستحقاق هو موت املصاب ومل يذكر إمكانية استحقاق التعويض يف فيه أن سبب اال
صابة يعني عدم استحقاق التعويض عند اإل. فهل هذا تةصابة غري مميحالة إصابته بإ
 مها: نظهر اجتاهان قضائياغري املميتة؟ لإلجابة عىل هذا التساؤل 
ال جيوز احلكم "أنه  إىلذهبت املحكمة االحتادية العليا  االجتاه األول: وفيه
يف حال وفاة  إالبالتعويض عن الرضر األديب لألزواج ولألقربني من األرسة 
. وبالتايل التزمت املحكمة حرفية نص القانون، وذلك عىل أساس أن النص (58)"املصاب
                                                 
 واملراجع واألحكام املشار إليها. 327ق، ص راجع كتايب يف مصادر االلتزام، مرجع ساب (57)
 20لسنة  615. راجع أيضا  طعن رقم 2009لسنة  484الطعن رقم  28/7/2009احتادية عليا جلسة الثالثاء  (58)
/  15/4القضائية صادر بتاريخ  21لسنة  195و 20) مدين(. طعن رقم  28/11/1999القضائية صادر بتاريخ 
) مدين( وفيه  2002/  24/3القضائية صادر بتاريخ  23لسنة  186و  171و  121طعن رقم ) مدين(.  2001
% نتيجة تعّرضه حلادث 90رفضت املحكمة تعويض والدي طفل دون العارشة من عمره أصيب بعجز دائم لديه بنسبة 
 182قم ) مدين (. طعن ر 2004/  28/1القضائية صادر بتاريخ  23لسنة  322سيارة يف مدينة أبوظبي. طعن رقم 
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 جتهاد مع هذا الوضوح.حتديد سبب االستحقاق وال جمال لال واضح ورصيح يف
رضورة التعويض عن األرضار  إىلاالجتاه الثاين: ومتثله حمكمة متييز ديب التي ذهبت 
 األدبية املرتدة بسبب اإلصابات اجلسدية غري املميتة. 
وقد تواترت األحكام القضائية الصادرة عنها هبذا اخلصوص حيث جاء يف حكم 
وعىل ما -من قانون املعامالت املدنية يدل 293النص يف املادة "حديث نسبيا هلا أن:
عىل أن األصل أن الرضر األديب يستحق عنه التعويض  -جرى به قضاء هذه املحكمة
يد هذا احلق يف حالة وفاة املصاب وقرص أن املرشع ق إالدون ختصيص املستحقني له، 
احلق يف التعويض عن هذا الرضر عىل األزواج واألقارب، والقصد منه هو حتديد 
األشخاص الذين حيق هلم التعويض عن الرضر األديب، وليس حتديد احلاالت وأسباب 
عن إصابة، وهذا القيد ينطبق بدوره يف شأن املستحقني للتعويض  أواستحقاقه من وفاة 
دون القضاء  قانونا  الرضر األديب يف حاالت اإلصابة، وبالتايل فليس هناك ما حيول 
هلؤالء األشخاص بالتعويض عم يلحقهم من رضر أديب نتيجة إصابة املصاب ولو مل 
 .(59)"وفاته إىلتؤد اإلصابة 
ويف هذا احلكم أيدت حمكمة التمييز احلكم الصادر بتعويض زوجة املصاب عن  
 الرضر األديب الذي حلق هبا من جراء إصابته.
باستعراض االجتاهني القضائيني للمحاكم العليا يف الدولة نجد بأن اجتاه حمكمة 
 التمييز هو األوىل لألسباب التالية:
أن  إالدائم أمر إجيايب مقارنة باملوت،  رغم أن احلياة، مهم كان شكلها، هي"-1
هناك من احلاالت ما يكون فيها موت القريب، أرحم عىل ذويه وحمبيه من حياته. فقد 
، ولكن كيف (60)يسلو األب، وإن بصعوبة، عن فلذة كبده وينساه بعد مدة من وفاته
                                                                                                                            
 ) مدين(. 19/10/2008القضائية صادر بتاريخ  28لسنة 
 حقوق. 2002لسنة  443الطعن رقم  2003مارس  16متييز ديب جلسة األحد  (59)
حتى يتخلص مما أفجعه وأحزنه ولوالها   يهونعمة النسيان هي نعمه من النعم التي أنعمها اخلالق عز وجل عل (60)
 لبقي األب واألم بحزن طوال عمرمها عىل فقدان الولد وغريمها ولقعدا عن العمل وأمور احلياة املختلفة.
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بل أننا نستطيع . (61)"طريح الفراش يرى معاناته بأم عينه صباح مساء مشلوال   ينسى ابنا  
ن القريب من املصاب قد يراه يموت أكثر من مرة يف اليوم الواحد بسبب القول إ
اإلصابة، ألن بعض اإلصابات كم قد تصيب املرضور بالعجز الدائم عن احلركة قد 
نوبات من اإلغمء وبالتايل املعاناة التامة حتى يعود املصاب  إىلتؤدي به باإلضافة لذلك 
يف الواقع،  ذا مرات ومرات. ويف بعض احلاالت يصاب، وأصيب فعال  وضعه وهك إىل
غياب دائم عن الوعي األمر الذي يوجب عناية  إىلاملصاب بعجز دائم باإلضافة 
ىل ذلك يف حياتنا ن خاصة أشد معاناة. وكم من شواهد عايعاين معها الوالد خاصة جدا  
جانب اآلالم اجلسدية  إىليعاين عمل وغريمها. فكم أن املصاب  أووادث سري نتيجة ح
التي حيسها يف حلمه وعظمه من اآلالم النفسية التي يعانيها نتيجة التشويه وحرمانه من 
من حوله من ذويه وحمبيه يعانون من آالم نفسية تصيبهم نتيجة  فإنمباهج احلياة، 
حرماهنم من مباهج احلياة بسبب إصابة قريبهم. لذلك نرى أن املرشع اإلمارايت مل 
يستبعد أمل هؤالء من احلمية القانونية واملطالبة بالتعويض، فهم مشمولون بالنص الذي 
ص يصابون األديب، فهؤالء أشخا يمنح املترضر من املطالبة بالتعويض عن الرضر
جتمعي بسبب حرماهنم من مباهج احلياة. وعندما نقرر هلم برضر يؤثر يف مركزهم اال
صابة غري مميتة ال نكون من رضر بسبب ما أصاب قريبهم من إ التعويض عم أصاهبم
 . (62)شخصيا   من الرضر النفيس الذي أصاهبم  حتى قد أزلنا جزءا  
ملا ورد النقطة األوىل. أرى أنه مل يرد يف قانون املعامالت املدنية  وهي نتيجة تابعة -2
اإلمارايت نص رصيح جييز تعويض املرضور عن الرضر األديب املرافق للرضر اجلسدي، 
                                                 
 .94عدنان رسحان، مرجع سابق، ص  (61)
لرضر وإزالته حمو هذا ا -وهو ال يمثل خسارة مالية  -ال يقصد بالتعويض عن الرضر األديب  "ونحن نعلم أنه: (62)
من الوجود، إذ هو نوع من الرضر ال يمحى وال يزول بتعويض مادي، ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث املرضور 
جانبها كسب يعوض عليها، وليس هناك  لنفسه بديال  عم أصابه من الرضر األديب، فاخلسارة ال تزول ولكن يقوم 
يصيب عاطفته وإحساسه  يف رشفه واعتباره  ذ كل رضر يؤذي معيار حلرص أحوال التعويض عن الرضر األديب إ
 القضائية صادر 22لسنة  147و  76. راجع حكم احتادية عليا طعن رقم "ومشاعره يصلح أن يكون حمال  للتعويض
 ) مدين(.  2002/  15/1بتاريخ 
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فهل هذا يعني أن املرشع يستبعد تعويض املصاب يف هذه احلالة؟ بالطبع ال نرى أن 
ألن مثل هذا التعويض يشمله نص املادة  اإلجابة عىل هذا السؤال )نعم(، بل هي )ال(
. "يتناول حق الضمن الرضر األديب..."أنه: إىلمن القانون والتي تذهب  293/1
هلذه املادة أن الرضر األديب يستحق عنه التعويض دون ختصيص  وفقا  فاألصل 
تعويض األزواج  293/2املستحقني له. فال يمكن أن يكون املرشع قد قبل يف املادة 
قربني من األرسة عن الرضر األديب بسبب موت قريبهم، وحيرمه هو من التعويض واأل
 يف اإلصابة غري املميتة. 
وكذا اليشء ينطبق بالنسبة للتعويض عن الرضر األديب املرتد يف حالة اإلصابة غري 
املميتة، فمن غري املعقول أن يكون املرشع قد قبل تعويض القريب من األرسة عن 
يف ذلك الوقت تعويض   املرتد بسبب الوفاة، ومل يكن يف ذهنه حارضا  الرضر األديب
أعضاء األرسة عن هذا الرضر بسبب إصابة قد تكون يف وقعها وتأثريها أشد عىل 
القريب من املوت كم أوضحنا أعاله، بل إن العلة من منح التعويض متوافرة يف هذه 
 احلالة أكثر منها يف حالة املوت.
 جيوز التعويض عن االرضار غري املادية، وهذا املبدأ"االحتادية العليا:تقول املحكمة 
مارات العربية املتحدة ية وقد أخذ به املرشع يف دولة اإلسالمله أصله يف الرشيعة اإل
ت يف شأن املعامال 1985لسنة  5من القانون االحتادي رقم  393بنص رصيح يف املادة 
وقررت التعويض عنه وبينت من حيق له املطالبة ديب املدنية التي تناولت الرضر األ
. وكلمة املرضور يف هذا الصدد تشمل (63)"بالتعويض عنه وهو املرضور بطبيعة احلال
ليس فقط  املرضور األصيل، بل من حلق به رضر أديب مرتد بسبب إصابة غري مميتة. وقد 
از احلصول جو إىل 1991أكدت عىل ذلك ذات املحكمة عندما ذهبت يف حكمها عام 
عىل التعويض عن الرضر األديب املرتد قبل أن تعدل عنه وتستقر عىل احلرمان منه، فقد 
أنه حاق هبم  إىلاملصاب  اوالد –ذهب الطاعنان " أنه: إىل ذهبت بكلمت مقنعه جدا  
                                                 
 . 1991/  24/9صادر بتاريخ القضائية  13لسنة  88طعن رقم  -احتادية عليا (63)
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نتيجة احلادث الذي أسفر عن إصابة ابنهم بشلل كامل أقعده واضطرمها لرعايته 
ستمر ودائم وأفقدمها الرعاية املرجوة من االبن ألبويه فوت عليهم وإعالته عىل نحو م
تع بمستقبله وأورثهم احلرسة االمل يف أن يسعدا برؤية ابنهم يعيش حياته كأترابه يتم
سف ومها يريانه عىل هذه احلالة صباح مساء هو رضر شخيص مبارش ليس يف واأل
ما ثبت أنه حاق هبم فعال   إذابالتعويض عنه القانون ما حيول بني الطاعنني وبني املطالبة 
 .(64)"من جراء احلادث
للقاعدة العامة للفعل  تطبيقا  أن التعويض يقدر بقدر الرضر كله  (65)القاعدة-3
، والتي "كل إرضار بالغري يلزم فاعله ولو غري مميز بضمن الرضر"الضار وهي أن:
ال "ملا ورد يف الفقه اإلسالمي وقانون املعامالت املدنية اإلمارايت بأنه  تطبيقا  جاءت 
، وهذا ما يؤكد وجوب جرب الرضر كله والذي (67)"الرضر يزال"و  (66)"رضر وال رضار
غريه ممن يعانون بسببها. بعبارة  أوينتج بسبب اإلصابة سواء أصاب املصاب نفسه 
لكامل الرضر بنوعيه  أن التعويض جيب أن يكون شامال   إىلأخرى، هذه القواعد تشري 
ليغطي كل عنرص من العنارص املختلفة لكل  املادي واألديب، بل وجيب ان يأيت شامال  
نوع من النوعني. وتعويض األقارب عن الرضر األديب املرتد بسبب اإلصابة غري املميته 
 الضمن.  هو عنرص من هذه العنارص التي جيب اعتبارها عند تقدير
كل االحرتام لتفسري املحكمة االحتادية  مع– 293أن نص املادة  إىلوعليه أخلص 
جاء ملعاجلة حالة استحقاق التعويض عن الرضر األديب املرتد بسبب املوت،  -العليا
وحتديد األشخاص الذين يستحقون التعويض يف حالة موت املصاب، لكون أن املنطق 
 ألشخاص يف حالة اإلصابة غري املميتة. يقيض بأن يكونوا أكثر من ا
فاألشخاص الذين هلم حق املطالبة بالتعويض بسبب اإلصابة غري املميتة ال يمكن 
                                                 
 . 1991/  24/9القضائية صادر بتاريخ  13لسنة  88طعن رقم  -احتادية عليا (64)
 .130-127راجع يف مبدأ التعويض الكامل للرضر عدنان رسحان، مرجع سابق، ص  (65)
 من قانون املعامالت املدنية. 42/1املادة  (66)
 ة.من قانون املعامالت املدني 42/2املادة  (67)
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من آالم وأوجاع املصاب  أن يكونوا بتلك السعة التي وردت بالنص، فمن يعاين نفسيا  
ية. هم من يعيشون معه كل حلظة ليل هنار وجيربون عىل خدمته بحكم العالقة األرس
عىل أن اإلصابة التي يقصد التعويض عنها عن الرضر األديب املرتد هي اإلصابة التي 
تؤثر عىل ممارسة الشخص حلياته الطبيعية كم بينا أعاله، وليست اإلصابة اخلفيفة التي 
 يتعاىف منها املترضر بمجرد املعاجلة الفورية ويعود ملمرسة أعمله كاملعتاد.
من قانون املعامالت املدنية للحالة التي  293 يتعرض نص املادة وبالتايل فإنه وإن مل
أن ذلك ال يعني عدم استحقاق التعويض بل ترك ذلك  إالمل يمت فيها املصاب، 
نه يمكن القول بأنه من الصعب تصور أ إال، (68)للسلطة التقديرية ملحكمة املوضوع
الوالدين ألَن هؤالء هم  أود األوال أوالتعويض يف مثل هذه احلالة لغري الزوج احلي 
األشخاص الذين قد تكون اإلصابة اجلسدية غري املميتة أقسى عليهم من الوفاة، فهم 
الذين يتأملون ألمل املصاب كل وقت، فضال  عن مصاريف العالج الطبي وما يلزم من 
 عمليات جراحية وغريها من املصاريف التي حيتاج إليها مثل هذا الشخص املصاب.
حقيقة  إىلاحلجج التي أوردناه أعاله وإىل موقف حمكمة التمييز  إىليتبني باالستناد 
واضحة وهي أن التعويض عن الرضر األديب املرتد بسبب اإلصابة غري املميتة له سنده 
موقفها السابق الذي  إىلالرجوع  إىليف القانون، وندعو املحكمة االحتادية العليا 
مل ينص املرشع عىل هذا  اساس هلذه الفكرة. ولكن ملاذحجر األ 1991وضعت به عام 
التعويض كم فعل بالنسبة له يف حالة املوت؟ اإلجابة هي أن هذا النوع من الرضر 
من قانون املعامالت  293األديب إنم يشمله كم ذكرنا نص الفقرة األوىل من املادة 
ار بالغري يلزم فاعله بضمن التي ترصح بأن كل إرض 282املدنية اإلمارايت ونص املادة 
كوحدة واحدة وليس بمعزل عن بعضها  الرضر. فنصوص القانون جيب أن تقرأ معا  
                                                 
منح التعويض عن الرضر األديب املرتد الناجم عن اإلصابة عبداملجيد إىل  راجع يف تأييد هذا الرأي ممن يذهبون  (68)
واملراجع واألحكام القضائية التي يشري إليها. أسامة السيد عبدالسميع، التعويض عن  398شيبوب، مرجع سابق، ص 
-433، ص 2007االسكندرية، سنة -اإلسالمي والقانون، دار اجلامعة اجلديدةالرضر األديب دراسة تطبيقية يف الفقه 
434. 
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نص رصيح يف كل مسألة، بل أن للقضاء أن  البعض فنحن ال نتوقع أن يكون هناك دائم  
ما كانت العلة تتوافر يف مسألة مل ينص  إذايفرس النصوص ويربطها ببعضها خاصة 
ثر من تلك املنصوص عليها. وهذا ما طبقته حمكمة متييز ديب يف موقفها املشار عليها أك
 .إليه سابقا  
رضورة التدخل الترشيعي عىل أنه بسبب اخلالف بني املحاكم عىل تعويضه نرى  
ختالف باألحكام القضائية الصادرة يف الدولة، ألن النص الرصيح يقطع إليقاف اال
 معه كل تفسري. 
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 اخلامتة
 النتائج والتوصيات التالية: إىلد توصلت هذه الدراسة لق
ن استقاللية الرضر املرتد عن الرضر األصيل تكمن يف حقيقة عدم ارتباط إ -1
دعوى املطالبة بالتعويض عن الرضر األول بدعوى الرضر األصيل. ولكن هذا 
ملترضر االستقالل ال ينسحب عىل مدى التعويض الذي ُيقىض به لكل من ا
إنقاص  رتداد. فكم يؤثر فعل املترضر األصيل يفواملترضر بطريق االاألصيل 
ي تقيض به املحكمة هلذا املترضر، فإنه جيب أن يؤثر عىل مدى التعويض الذ
الفعل الضار جيب أن تؤخذ بعني ن واقعة عويض املترضر بطريق االرتداد إذ إت
أ بحيث ال يأخذ واحدة ال تتجز ةعتبار مع كل الظروف التي حتيط هبا كوحداال
سبب حقه يف طلب التعويض ويرتك سبب ختفيض  ارتدادا  منها املترضر 
 يف إحداثالتعويض الذي يقىض له به وهو اشرتاك فعل املترضر األصيل 
 الرضر.
وجوب حرص التعويض عن الرضر املايل املرتد بالورثة الذين كان يعيلهم امليت  -2
ذلك استبعاد املطالبة هبذا التعويض . وبوقانونا   رشعا  وممن جتب عليه نفقتهم 
من قبل من كان ُينفق عليه عىل سبيل اإلحسان حيث ليس له حق بنصوص 
القانون وبالتايل انتفاء املصلحة القانونية لرفع دعوى التعويض. فنرى بأن نص 
 إعالة رشعية عامالت املدنية يسمح فقط للمعالنيمن قانون امل 299املادة 
لتعويض فهم وحدهم من هلم حق مدين حيتوي عنرصي قانونية املطالبة با
يستطيعون حتى عالني عىل سبيل اإلحسان الذين الاملديونية واملسئولية دون امل
من كان حُيسن عليهم االستمرار يف اإلحسان وهو عىل قيد احلياة.  اأن يطالبو
 أن نجرب مرتكب الفعل الضار عىل ذلك، وإال كان ومنطقيا   قانونا  فهل يقبل 
 الغرض هو معاقبته وليس تعويض املترضر.
ن من ون من يستحق التعويض عن الرضر األديب املرتد هم األزواج واألقربإ  -3
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درجة ال يقبلها عقل من حيث  إىلاألرسة وهذا ما يصل يف كثري من األحيان 
 أواجلار  أوعدد من حيق هلم املطالبة بالتعويض. وعىل ذلك ال جيوز للصديق 
كان أحدهم ينطبق عليه وصف  إذا إالرة املطالبة بالتعويض أقارب املصاه
أننا نرى بأن حتديد درجة  إالبن عم املتوىف. االقريب، كأن يكون اجلار هو 
القرابة فيمن حيق هلم املطالبة بالتعويض أفضل بتقديرنا من ترك املجال مفتوحا 
أمام كل قريب. نعم األمر هو سلطة تقديرية لقايض املوضوع لكن حتديد درجة 
القرابة حتدد عدد من يراجعون للمطالبة بالتعويض ويف ذلك تقليل لعدد 
ملحكمة بم ينعكس عىل توفري وقت وجهد القايض من القضايا املرفوعة أمام ا
 . جهة ووقت وجهد مصاريف التقايض بالنسبة لألشخاص
ن من غري املعقول أن يكون املرشع قد قبل تعويض القريب من األرسة عن إ -4
يف ذلك الوقت  الرضر األديب املرتد بسبب الوفاة، ومل يكن يف ذهنه حارضا  
رضر بسبب إصابة قد تكون يف وقعها تعويض أعضاء األرسة عن هذا ال
وتأثريها أشد عىل القريب من املوت. لذلك فإننا ال نرى بأن املرشع منع 
التعويض يف حالة اإلصابة وإنم ترك األمر للسلطة التقديرية لقايض املرضوع 
هذه النتيجة. عىل أنه  إىلألن نصوص القانون كم أرشنا تسعف بالوصول 
حاكم والفقه نتمنى عىل املرشع إضافة نص رصيح هبذا للخالف بني امل وحسم  
 اخلصوص.
إن اختالف املحاكم العليا يف األحكام الصادرة يف نطاق الفعل الضار له نتيجة  -5
إجيابية مفادها اختالف وجهات النظر القضائية التي توضع عىل طاولة املرشع 
بعد ذلك. فيكون  الرأي الذي يقتنع به أكثر لتوحيد األحكام إىلليصل بالنهاية 
بذلك قد استعان ليس فقط بآراء الفقهاء وكتاباهتم وإنم بأحكام املحاكم 
قاعدة قانونية موحدة. فاختالف املحاكم العليا قد يكون  إىلللوصول بالنهاية 
يف خلق الترشيع لتطبقه مجيعا بعد ذلك. ولكن برشط أن يكون  جوهريا   عنرصا  
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عىل شعور املواطن  اختالف املحاكم سلبيا   حتى ال يكون تدخل املرشع رسيعا  
بعدالة احلكم القضائي الذي حصل عليه. ورضورة التدخل الترشيعي هتدف 
يف النهاية لتوحيد األحكام القضائية الصادرة يف الدولة، إذ بوجود نص رصيح 
 التأويل. أوال يكون هناك جمال للتفسري 
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 قائمة املراجع
أسامة السيد عبدالسميع، التعويض عن الرضر األديب دراسة تطبيقية يف  -1
 . 2007االسكندرية، سنة -الفقه اإلسالمي والقانون، دار اجلامعة اجلديدة
عبداملجيد شيبوب، التعويض عن األرضار البدنية الناشئة عن حوادث  -2
جباري، املرور: دراسة فقهية مقارنة يف ضوء أحكام قانون الدية والتأمني اإل
 .2006مرص، -دار الكتب القانونية
عبداهلل مربوك النجار، الرضر األديب ومدى ضمنه يف الفقه اإلسالمي  -3
والقانون، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، مرص، الطبعة األوىل، سنة 
1990. 
 -الفعل النافع -لتزام الفعل الضاراملصادر غري اإلرادية لالعدنان رسحان،  -4
ألصوله من الفقه  وفقا   قانون املعامالت املدنية اإلمارايت القانون يف
اإلسالمي دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء اإلمارايت، مكتبة 
 . 2010الشارقة، الطبعة األوىل  -اجلامعة
يف قانون لتازام صاادر اإلرادية لالاملعدنان رسحان ويوسف عبيدات،  -5
-ترصف االنفرادي(، اآلفاق للنرش)العقد وال املعامالت املدنية اإلمارايت
 .2011الشارقة، الطبعة األوىل 
 11حتادي رقم للقانون اال وفقا  عيل تركي، رشح قانون اإلجراءات املدنية  -6
التنظيم القضائي وقواعد  -والقوانني املكملة واملعدلة له 1992لسنة 
االختصاص ونظرية الدعوى واخلصومة القضائية، دار النهضة العربية، 
 .2011القاهرة، الطبعة الثانية، 
دريس، الدية بني العقوبة والتعويض يف الفقه اإلسالمي عوض أمحد إ -7
 .1986لبنان، الطبعة األوىل -املقارن، دار ومكتبة اهلالل، بريوت
لتزام يف قانون املعامالت املدنية املصادر غري اإلرادية لال حممد املريس زهرة، -8
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 57 [السنة التاسعة والعرشون]              [2015هـ يوليو 1436رمضان  -الثالث والستونالعدد ]
 
دة )الفعل الضار والفعل النافع(، مطبوعات لدولة اإلمارات العربية املتح
 . 2002جامعة اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل 
حممد حمي الدين سليم، نطاق الرضر املرتد دراسة حتليلية لنظرية الرضر  -9
نظرية -باخلطأ الصادر من املرضور األصيل ارتدادا  مدى تأثر املرضور -املرتد
 . 2007ار املطبوعات اجلامعية، االسكندرية، الرضر يف الفقه اإلسالمي، د
رشح  -مصادر االلتزام-مصطفى اجلمل، القانون املدين يف ثوبه اإلسالمي -10
مفصل ألحكام التقنينات العربية، املستمدة من الفقه الغريب واملستمدة من 
االسكندرية،  -هتا القضائية، الفتح للطباعة والنرشتطبيقا  الفقه اإلسالمي و
 ألوىل، بدون سنة نرش. الطبعة ا
لتزام يف القانون املدين دراسة مقارنة، دار املسرية يوسف عبيدات، مصادر اال -11
 . 320-319، ص 2011للنرش، األردن، الطبعة الثانية، 
حتادية العليا كم هي منشورة يف موقع وزارة العدل لدولة أحكام املحكمة اال -12
 اإلمارات العربية املتحدة. 
 يز ديبأحكام حمكمة متي -13
 .1985لسنة  5قانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  -14
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 [الرضر املرتد بني نصوص القانون وأحكام القضاء اإلمارايت]
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